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  مقدمة

و ذلك بفعل سياسة الدولة  ،لقد احتلت الوظيفة العامة مكانة هامة في النشاط الإداري

التي تجسدها من خلال قيامها بمجموعة من الأعمال الإدارية  ،التدخلية في مجال الوظيفة الإدارية

لفئة القائمين �ذا النشاط و يطلق  ذلك و التي أوكلت مهمة ،الرامية لإشباع الحاجات الجماعية

  .عليهم الموظفين العموميين

منها التوسع في مهام الإدارة و اللجوء المكثف  ،ا�تمع الحديثو نظرا للتحولات التي فرضها 

فرض على الادارة اللجوء إلى أنظمة  ،لتوظيف المستخدمين لسد الحاجيات الضرورية للمرافق العامة

الاعتماد على نظام ، 21و  20و  19في مواده  06/03قانونية للعمل و هذا ما جسده الأمر 

  .1التعاقد في التوظيف

 29الموافق لـــ 1428رمضان عام  17المؤرخ في  07/308هنا صدر المرسوم الرئاسي و من 

يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم وواجبا�م و العناصر المشكلة  ،2007سبتمبر 

 الذي خلق نوعا ما نوع ،2و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم ،لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم

إبتداءا من تحديد شروط ،من التوازن بين كل من الإدارة و العون المتعاقد طيلة فترة العلاقة الوظيفية

وصولا لفك العلاقة الوظيفية سواء بالطرق العادية و غير  ،تولي الوظائف العامة و كذا طرق الاختيار

  .عادية

المتعاقد بمجرد توليه إن هذا المرسوم فرض جملة من الواجبات التي تقع على عاتق العون 

للوظيفة و قيده بالعديد من المحظورات لتجنبيه الوقوع فيها، و حدد العقاب أو جزاء التقصير و 

  .الامتناع عن القيام بالمهام المسندة إليه

فالمساس بالواجبات الوظيفية تجعل من العون المتعاقد محل مساءلة تأديبية، تعتبر هذه الأخيرة 

ام الوظيفة العامة، إذ بدون التأديب لا يستطيع مواجهة العون المتعاقد عن جزء لا يتجزء من نظ

                                                

ظيفة م للو ا، يتضمن القانون الأساسي الع2006يوليو  15الموافق 1427جمادى الثانية  19المؤرخ في  06/03لأمر ا -1

  .05ص 2006يوليو  16الموافق  1427جمادى الثانية عام  20الصادرة بتاريخ  46، العدد مهورية الجزائريةالعمومية الج

، يحدد كيفيات توظيف الأعوان 2007سبتمبر  29الموافق ل 1428رمضان عام  17المؤرخ في  07/304المرسوم الرئاسي  -2

ريدة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم الجكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة المتعاقدين وحقوقهم وواجبا�م والعناصر المش

  61عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 
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أخطائه التي ارتكبها خلال قيام العلاقة التعاقدية، فالحكمة من وضع نظام التأديب جاءت من أجل 

محاولة إصلاح و تقويم السلوك الإداري للعون المتعاقد، من خلال العقوبات التأديبية و من جانب 

  افظة على كيان الوظيفة و حفظ هيبتها ضمان لحسن المرافق العامة بانتظام و اضطرادآخر المح

و من هذا المنطلق فالعون المتعاقدشأنه شأن الموظف العام، فهو أيضا أنيط بواجبات و  

إلتزامات لتحقيق أهداف المرفق العام فقد يتعرض للمساءلة التأديبية أثناء مساره الوظيفي من طرف 

الموظفة أو الهيئة المستخدمة التي تسند إليها صلاحية التأديب في الوظيفة العامة فللتأديب دور الإدارة 

هام في إرساء مبدأ الانضباط الواجب توفره فهو بمثابة وسيلة للعقاب جزاء لما ارتكب من مخالفات 

  . 1تأديبية �دف محاربة سلوك منحرف يشكل خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفي

ل التأديب الوظيفي مكانة بالغة و هو بذلك إجراء تنظيمي خاص بالوحدات الإدارية و ليحت

لا تستهدف مجرد المعاقبة بل ترمي إلى سد الثغرات و  ةليس مسألة انتقامية، فهي بذلك عملية قانوني

  .2الحيلولة دون الوقوع في الخطأ مستقبلا

فظة على السير الحسن للمرفق العام بإنتظام فالتأديب إذن وظيفة إدارية ردعية الهدف منها المحا

واضطراد و معاقبة العون المخطئ عند إخلاله بواجبات الوظيفة أو خروجه عن مقتضى الواجب في 

وظيفته هذا الأخير الذي كفل له المشرع ضمانات أساسية لحمايته من تعسف الإدارة في استعمالها 

  .لسلطة التأديب

  :أهمية الدراسة

ظام التأديبي للأعوان المتعاقدين لم ينل جانبا ملحوظا من الدراسة والمناقشة بسبب فإذا كان الن

حداثته، غير أنني في مذكرتي هذه حاولت أن أبحث في حقيقة فعالية النظام التأديبي للأعوان 

المتعاقدين، فالخوض في هذا الموضوع نابع على عدة أسباب ذاتية و أخرى موضوعية، يمكن حصرها 

  : اط التاليةفي النق

  .الدراسة موضوعة يعتبر سببا رئيسيا في إختيار إن التخصص الدراسي في قانون الوظيفة العام-

الرغبة في التعرف على مدى قيام الإدارات بإتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتأديب تحت صفة  -

  .العون المتعاقد
                                                

  .07، ص 2008دار الكتاب الحديث، ، القاهرة، مصر، ، خليفة، قضاء التأديب، الطبعة الأولىالمنعم عبد عبد العزيز -1

  .1986، الجزائر، لكتاب زائر، بدون طبعة، المؤسسة الوطنية لأحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الج -2
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  :الهدف من الدراسة

 .التطرق إليه من قبلالبحث في موضوع جديد لم يتم  -

  ضيق الوقت و قلة المراجع : إلا أنه تعرضنا للكثير من الصعوبات و منها

  :و تبرز الإشكالية من خلال طرح السؤال التالي

  فيما يتجسد النظام التأديبي للأعوان المتعاقدين؟

  :التي تتفرع عنها الأسئلة التالية

  يب؟ماهو نطاق صلاحيات السلطة الإدارية في التأد -1

  ما هو حجم الضمانات المقررة للعون المتعاقد؟ -2

و لمعالجة هذا الإشكال اعتمدنا في سبيل ذلك على المنهج الوصفي و التحليلي، و حرصنا 

  .على تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين ففي الفصل الأول القواعد الموضوعية لتأديب العون المتعاقد

الإجرائيةلتأديب العون المتعاقد، و لكن قبل ذلك كان أما الفصل الثاني فكان بعنوان القواعد 

  :من الضروري إبراز ماهي العون المتعاقد و ترتيبا على ما تقدم تم وضع الخطة التالية

  ماهية العون المتعاقد: مبحث تمهيدي

  القواعد الموضوعية لتأديب العون المتعاقد: الفصل الأول

  .الأخطاء المهنية: المبحث الأول

  العقوبات التأديبية: لثانيالمبحث ا

  القواعد الإجرائية لتأديب العون المتعاقد: الفصل الثاني

  السلطة المختصة بالتأديب: المبحث الأول

  الضمانات التأديبية للعون المتعاقد: المبحث الثاني

  .و أخيرا خاتمة كانت عصارة بحثنا
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  ماهية العون المتعاقد :تمهيدي مبحث

تلجأ الدولة ببعض الأشخاص من أجل إدارة مرافقها عن طريق ما يسمى بأسلوب التعاقد 

ومن هنا قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب . يطلق عليهم بالأعوان المتعاقدون وهؤلاء الأشخاص

كيفية تعريف العون المتعاقد وبيان حقوقه وواجباته، وفي المطلب الثاني  : يتم التطرق في المطلب الأول

  .التكييف القانوني للعلاقة التعاقدية ، أما في المطلب الثالث تم التطرق فيه إلىتوظيف العون المتعاقد

  ن المتعاقد وبيان حقوقه وواجباتهلعو تعريف ا: المطلب الأول

يعد تعريف العون المتعاقد من التعريفات الشائكة إن لم نقل مستحيلة بحيث لا يستطيع وضع 

تعريف محدد وموحد وهذا نظرا لاختلاف الأنظمة الإدارية من دولة إلى أخرى ولهذا سوف نتطرق 

  .الفرع الثاني وواجباته في الفرع الثالثلتعريف العون المتعاقد في الفرع الأول، وبيان حقوقه في 

  تعريف العون المتعاقد: الأولالفرع

أن الموظف المتعاقد بأنه عامل عام تعاقدي يرتبط : "يعرف جانب من الفقه العون المتعاقد بقوله

  .1"بالإدارة بعقد إجارة يخول له المشرع استثناء صفة الموظف نظرا لمركزه في المرفق العام

بأ�م الأشخاص الذين يتم تعيينهم في وظيفة عمومية دون  "ضا الأعوان المتعاقدون كما يعرف أي

ضع للقانون العام وإجراءات تثبيتهم في المناصب، فتعيينهم يتم وفقا لاتفاق تعاقدي إداري يخ

  .2ويحق للإدارة إ�اء الرابطة أو تمديدها لما لها من امتيازات السلطة العامةخاصة

العون الذي يتم توظيفه في إدارة أو مؤسسة عمومية "عون المتعاقد بأنه كما يعرف أيضا ال

  .3بموجب عقد مكتوب لمدة محددة أو غير محددة بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي

                                                
  .49، ص2006دار النهضة العربية، مصر،  الطبعة الأولى، محمد إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام إداريا،-1

قسم  ،ماجستيرمذكرة لنيل شهادة بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائر، -2

  .06، ص2011/2012لحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق، كلية ا

ماجستير،قسم الحقوق، كلية العلوم الاقتصادية  مذكرة لنيلدهاني رمضان، السير التأديبي في قطاع الوظيفة العمومية الجزائري، 3-

  . 42، ص2010/2011والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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بأنه يتم توظيف الموظف المتعاقد وفقا  06/03أمر  22ويستنتج من نص المادة 

  .للاحتياجات المؤسسة والإدارات العمومية

كما لا وقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئيعن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة بالت وذلك

يخول شغل هذه الناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب 

  .1الوظيفة العمومية

  حقوق العون المتعاقد: الثاني الفرع

للعون المتعاقد لا تكاد أن تخلو أن تكون نفس إن المشرع الجزائري نص على عدة حقوق 

المحدد 07/308من المرسوم الرئاسي  13ة حقوق الموظف العمومي، وهذه الحقوق نصت عليها الماد

في إطار التشريع والتنظيم المعمول :"لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجبا�م بقولها 

  :2التعاقد لهم الحق، على الخصوص فيما يأتي �ما، فإن الأعوان الخاضعين إلى نظام

  الحق في الراتب -1

، بحيث 3يعرف الراتب بأنه الأجر الذي يتقاضاه العون المتعاقد بعد أداء الخدمة المنوط �ا

تدفع رواتب الأعوان المتعاقدين حسب الحالة وعلى أساس مستوى التأهيل في إحدى الشبكتينفالأولى 

قة لنشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات ي المؤسسات والإدارات تخص مناصب الشغل المطاب

، أي 06/03أمر  21و 20العمومية، أما الشبكة الثانية فتخص الأعوان المتعاقدين في إطار المادتين 

من القانون  20الأعوان المتعاقدون الموظفون في مناصب شغل توافق رتب الموظفين في إطار المادة 

عمومية والأعوان المتعاقدون الموظفون لإنجاز عملية تكتسي طابعا مؤقتا في إطار الأساسي للوظيفة ال

                                                
  .السالف الذكر، 06/03من الأمر  22 ادةالم -1

  .، السالف الذكر 07/304من المرسوم الرئاسي  13 ادةالم-2
  .13محمد علي الخلايلة، القانون الإداري، الكتاب الثاني، بدون طبعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ص   -3
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ضمن الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي  06/03أمر  21المادة 

  .07/3041رقم 

بنسبة معينة  يشمل راتب الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الراتب الأساسي وتعويض الميزة المهنية

  .بالإضافة إلى العلاوات والتعويضات المحددة عن طريق التنظيم

على الاستفادة من تعويضات مقابل المصاريف  07/308نفس المرسوم  25كما نصت المادة 

  .2التي ينفقوها بمناسبة ممارسة نشاطهم وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي

  عدية الاجتماعية والتقاالحق في الحما -2

من المرسوم السالف الذكر  13نص المشرع الجزائري على هذا الحق للعون المتعاقد في نص المادة 

الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد لهم الحق على الخصوص في الحماية الاجتماعية :"بقولها 

  .، إذ يعتبر هذا الأخير من أحد حقوق الموظف العام3"والتقاعد

  باتالحق في العطل والغيا -3

لقد أعطى المشرع الجزائري اهتماما للعون المتعاقد ويتجلى ذلك في وضع نظام للعطل والغيابات 

من المرسوم الرئاسي  46، وهذا ما نصت المادة 4وأيام الراحة، كما هو الحال بالنسبة للموظف العام

 06/03من الأمر  193-191، كما تم النص على هذه الحقوق أيضا في المواد من 07/308

المتمثلة في أيام الراحة القانونية زيادة على ذلك عطلة سنوية مدفوعة الأجر كما هو منصوص عليه في 

  .06/035من الأمر  205إلى 194المواد 

من المرسوم الرئاسي السالف الذكر  58إلى  47بالإضافة إلى حقوق أخرى منصوص عليها في المواد 

  .كالحق في غياب خاص مدفوع الأجر

                                                
  .72صلأعوان المتعاقدين ودفع رواتبهمتتعلق بتطبيق النظام الجديد لتصنيف ا 2008جانفي  14المؤرخة في  10تعليمة رقم  -1
  .20من نفس المرسوم السالف الذكر، ص 25 ادةالم -2
  .19من المرسوم الرئاسي السالف الذكر، ص 13 ادةالم -3
  .208، ص2012ة،  دار هدى للطباعة والنشر، الجزائر، علاء الدين عشي، مدخل للقانون الإداري،بدون طبع -4
  .السالف الذكر 06/03من الأمر  205إلى 194ومن  193إلى  191مواد من  -5
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  في ممارسة الإضراب والحق النقابيالحق  -4

للعون المتعاقد كذلك الحق في ممارسة الإضراب وممارسة حق التمثيل النقابي كما هو الحال 

  .بالنسبة للموظف العام وهذا الحق يهدف إلى حماية جميع حقوقه المشروعة والدفاع عن مصالحه

  الحق في الحماية القانونية -5

العون من التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء من أي يتمثل هذا الحق في حماية 

  .طبيعة كانت، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة نشاطهم أو بمناسبتها

  .1بالإضافة إلى توفير ظروف العمل الكفيلة وحفظ كرامتهم وصحتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية

عنه جملة من النتائج منها الأداء لحسن وسير  إن ضمان هذه الحقوق للعون المتعاقد تترتب

  . واضطرادالمرفق العام بانتظام 

  واجبات العون المتعاقد: الثالثالفرع

بما أن العون المتعاقد يتمتع بمجموعة من الحقوق التي تم التطرق إليها، لابد له في المقابل بالقيام 

التنظيم المعمول �ما وهذه الواجبات نصت بالواجبات الموكلة إليه وهذا ضمن التشريع المعمول بع و 

  :2والمتمثلة فيما يلي 07/308من المرسوم الرئاسي  14عليها المادة 

  أداء العمل بدقة وإتقان -1

يجب على العون المتعاقد أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز وهذا الواجب الأول والأهم 

ف في هذا الواجب من ناحية الصفة الشخصية لتنفيذ بالنسبة إلى العون المتعاقد، ولكن يظهر الاختلا

العمل ففي العلاقة اللائحية للوظيفة العمومية يجب التنفيذ من الموظف بنفسه أما في العلاقة التعاقدية 

  .3يجوز استثناء تنفيذه بحلول شخص آخر محل العون أو بطلب مساعدة الغير بشرط موافقة الرئيس

  واجب طاعة الرئيس -2

                                                
  .19السالف الذكر، ص 07/308من المرسوم الرئاسي  13ادة الم -1

  . 19السالف الذكر، ص 07/308من المرسوم الرئاسي  14 ادةالم-2
  .80ص السابقنفس المرجع بشير هدفي، -3
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أجل ضمان فعالية السلطة الرئاسية فإن التشريعات الوظيفية أوجبت طاعة المرؤوس إن من 

لرئيسه وبالتالي فهو المسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة له من طرف رئيسه، ولا يمكن للعون المتعاقد 

  .1رفض تعليمات السلطة الرئاسية في إطار تأدية المهام دون مبرر مقبول

  لإدارةالمحافظة على وسائل ا -3

من واجب العون المتعاقد المحافظة على الوسائل الممنوحة له من أجل أداء النشاط المكلف به 

بحيث يتوجب عليه أخذ كل الاحتياطات اللازمة لحفظ الأدوات والوسائل المسلمة إليه لإنجاز 

  .2العمل

  المحافظة على السر المهني -4

أسرار الناس، حيث يفرض هذا الواجب على يطلع الكثير من المتعاقدين بحكم عملهم على 

المتعاقدين عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات عن المسائل التي يطلعون عليها، ما عدا ما تقتضيه 

السهر على حماية الوثائق الإدارية  07/308ضرورة المصلحة العامة، كما أوجب عليه المرسوم 

 .3وأمنها

  

 

 

  لمحافظة على كرامة الوظيفةواجب ا -5

إن الوظيفة تفرض على العون المتعاقد مراعاة كرامتها وهيبتها في أعماله وتصرفاته وحق بعد 

انتهاء العمل وفي حياته الخاصة في ا�تمع وبالتالي لا يسلك مسلك يهدر كرامة وظيفته وهذا من 

                                                
  .83بشير هدفي، نفس المرجع السابق، ص -1
  .81بشير هدفي، نفس المرجع السابق، ص-2
ديوان المطبوعات  ،محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة في التشريع الجزائري،الطبعة الثانية -3

  .82، ص1989الجزائر،  ،الجامعية
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ي من المرسوم الرئاس 14خلال التحلي في كل الظروف بسلوك لائق ومحترم وهذا ما أكدته الم 

07/3081.  

  كيفية توظيف العون المتعاقد: انيالمطلب الث

تتأكد الإدارة دائما من توافر الشروط العامة الواجب تحققها في الأشخاص المتقدمين لشغل 

ل من الفص 07/308من المرسوم الرئاسي  16مناصب الخاضعة لنظام التعاقد وحددت المادة 

  .الثالث تحت عنوان شروط التوظيف

  شروط اختيار العون المتعاقد: لو الفرع الأ

  شرط الجنسية الجزائرية -1

يعتبر شرط الجنسية من الشروط الأساسية للتوظيف، فهو شرط عام تتطلبه أغلب تشريعات 

الدول التي تقتصر كأصل عام حق تولي الوظائف العامة علو المواطنين دو الأجانب، ولكن بعض 

، ولكن في حالة عدم توفر العنصر 2في حالات استثنائيةالدول تجيز للأجانب تولي الوظائف العامة 

، وقد أكد المشرع الجزائري في هذا 3الوطني يتم الاستعانة بالأجانب في الوظائف العامة بصفة مؤقتة

، حيث حصر التعيين في الوظائف العامة كمبدأ 16 ادةفي الم 07/308الشرط في المرسوم الرئاسي 

  .4سواه بغض النظر إذا كانت الجنسية مكتسبة أو أصلية عام على المواطن الجزائري دون

  

  

  شرط السن -2

                                                
  .436ص2005قوقية، لبنان، منشورات الحلي الحبدون طبعة، الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري،محمد رفعت عبد -1
  .51ص، نفس المرجع السابق محمد يوسف المعداوي -2
  . 65، ص1989محمد أنس قاسم جعفر، مذكرات في الوظيفة العامة، طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -3
  .سالف الذكر 07/308مرسوم الرئاسي  16 المادة-4
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اعتبر المشرع الجزائري شرط السن من الشروط الأساسية التي يتطلب توافرها في المرشح للوظيفة 

العامة وذلك حتى تستطيع الإدارة الاستفادة منه لفترة معقولة من الزمن وكذلك حدد الحد الأدنى 

  .07/3081المرسوم الرئاسي  16 ادةيضع حد أقصى وهذا ما نصت عليه المللسن ولكنه لم 

  )القدرة البدنية والذهنية(لصحية شرط الصلاحية ا -3

تعتبر الصلاحية الصحية شرطا ضروريا للتوظيف وذلك قصد ضمان قدرة المترشح الجسدية 

تقديم شهادة طبية تثبت والذهنية على القيام بأعباء الوظيفة بكفاءة وبصفة منتظمة لذلك يشترط 

  .2تأهيل المترشح لشغل المنصب

ونشير إلى أن شرط الصلاحية الصحية لا يعني استبعاد المعاقين من التوظيف ما دام أن الإعاقة 

المؤرخ  02/09رقم  القانونمن  24 ادةلا تتعارض مع الوظيفة المراد شغلها وهذا ما نصت عليه الم

  .3الأشخاص وترقيتهمالمتعلق بحماية  2002ماي  08في 

بالإضافة إلى هذا الشرط لابد من توفر المؤهلات التي يقتضيها للالتحاق بمنصب الشغل 

أبريل  07قرار المؤرخ في  02ادة والم 07/308مرسوم الرئاسي  16 ادةالمطلوب وهذا ما أكدته الم

2008.  

  ونية اتجاه الخدمة الوطنيةشرط توضيح الوضعية القان -4

ن خلال إثبات المترشح لشغل المنصب وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية بموجب ويتجلى ذلك م

  شهادة بحيث لا يشترط أن يكون قد أدى الخدمة بالفعل بل يكون المترشح في وضعية قانونية اتجاه 

  

  .1)الأداء، الإعفاء من التجنيد، تأجيل التجنيد(الخدمة الوطنية 

                                                
  .سالف الذكر 07/308مرسوم الرئاسي  16 ادةالم-1
يحدد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا  2008أبريل  07من قرار المؤرخ في  02ادة الم -2

  .8، ص 25 العددللجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، إجراءات الإعلان، 
 34، المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، الجريدة الرسمية، العدد 2002ماي  08المؤرخ في  02/09ق 24المادة -3

  .06، ص2002ماي  14مؤرخة في 
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المتعلق بالخدمة  2014أوت  09المؤرخ في  14/06 ولقد نص أيضا على هذا الشرط القانون رقم

حينما رفض توظيف أي مواطن في القطاع العام أو الخاص إذا لم يبرر  07/01المادة الوطنية في 

  .2وضعيته القانونية اتجاه الخدمة الوطنية

  :شرط التمتع بالحقوق المدنية والخلق الحسن -5

يتفادى أي تصرف يتنافى مع هذا الشرط وهذا حتى حتى يكون الفرد مواطنا صالحا يجب عليه أن 

يكون محل ثقة للقيام بأعباء الشغل، كما اشترط المشرع أيضا خلو شهادة السوابق القضائية من أي 

ملاحظات من شأ�ا أن تتعارض مع الالتحاق بالمنصب وممارسة مهامه وهذا يعد شرط من الشروط 

  .3العون المتعاقدالتي نص عليها المشرع من أجل توظيف بصفة 

  حالات اللجوء الى التعاقد: ثانيالفرع ال

تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات " على أنه  06/03من الأمر  19نصت المادة 

  .الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية الى نظام التعاقد

  ".ة عن طريق التنظيم تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه الماد

  : نستنتج من نص المادة أنه

  الخدمات-الصيانة-الحفظ :كأصل عام تخضع دائماً لنظام التعاقد النشاطات التالية: أولا

من المرسوم  09 ادةإن المشرع لم يحدد النشاطات الخاصة بالحفظ بل ذكر في الم:نشاط الحفظ -1

مناصب الشغل في مجال الحفظ والصيانة والخدمات في آن ولم يحدد شكل  07/308الرئاسي 

  .عقد التوظيف بل اعتبر هذه النشاطات سببا لإبرام عقود التشغيل لمدة محددة وأخرى غير محددة

                                                                                                                                                   
المطبوعات ، ديوان الطبعة الأولى،)دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري(عبد العزيز سيد الجوهري، الوظيفة العامة  -1

  .71، ص1983الجامعية، الجزائر، 
العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بالخدمة الوطنية، 2014أوت  09المؤرخ في  14/06من القانون رقم  7ادةالم-2

  .05، ص2014غشت  10ل ، الموافق 1435شوال  14الصادرة بتاريخ  48
  .70-69رجع سابق، صنفس المعبد العزيز سيد الجوهري،  -3
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المؤسسات، تتمثل أعمال الصيانة مختلف الأجهزة الموجودة والمستعملة من طرف :نشاط الصيانة-2

وشكل طبيعة العقد تكون إما محددة أو غير محددة على حسب متطلبات العمل المراد القيام 

  .1به

تعتمد المؤسسات الإدارية على نشاطات الخدمات، ويشمل كل ما له علاقة :نشاط الخدمات -3

  .2بين المؤسسات مع الزبون في تقديم الخدمات للجمهور

  .قد إذا كان عقد محدد المدة او غير محدد المدةوالمشرع هنا لم يحدد طبيعة الع

  الاستثناء:ثانيا

يتم اللجوء إلى التوظيف بموجب عقد  06/03من الأمر  21و 20بالإضافة إلى المادتين 

بالإضافة إلى  06/03من الأمر  21و 20محدد المدة في الحالات الاستثنائية الواردة في المادتين 

  :هي كالآتي 07/308مرسوم  04دة الحالات المنصوص عليها في الما

  :حالة انتظار تنظيم مسابقة توظيف -1

تلجأ الإدارة إلى هذه الحالة لتمكنها من تعويض العجز الموجود في المناصب الإدارية، ويتم توظيف 

 10هؤلاء الأعوان المتعاقدين بموجب عقد محدد المدة وبالتوقيت الكامل هذا حسب ما ورد في الم 

  .07/308لرئاسي من المرسوم ا

  :حالة إنشاء سلك جديد للموظفين -2

إن المشرع منح حرية أكبر من اللجوء إلى التعاقد لمدة محددة أو غير محددة وهذا من خلال 

ولكن المشرع جعل  06/03من الأمر  20 ادةمنحها حق اللجوء إلى أسلوب التعاقد وهذا طبقا للم

  .07/308من المرسوم  04 ادةهذه الحالة من ضمن الحالات الخاصة للعقد المحدد المدة طبقا للم

                                                
  .السالف الذكر 07/04/2008القرار المؤرخ في  -1
، 2002أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري،بدون طبعة،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -2

  .54،62ص
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أحد  هويكون ذلك عن طريق عقد محدد المدة اذ يعرف هذا الأخير بأنه اتفاق يتعهد بمقتضا

لصالح الطرف الآخر وتحت إشرافه الأطراف بإنجاز اعمال مادية ذات طبيعة حرفية على العموم 

وبمقابل عوض أما تعريف عقد غير محدد المدة كل عقد موجه الى شغل منصب شغل دائم، عندما 

من المرسوم  05تبرر طبيعة النشاطات أو ضرورات الخدمة، وهذا ما يستنتج من نص المادة 

07/308.  

  :حالة تعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل -3

ف العون المتعاقد لمدة محددة للقيام بأعمال خاصة وتعويض الشغور لا يعني في هذه الحالة يوظ

 .1اكتساب صفة الموظف

  :ويتم توظيف الأعوان المتعاقدين حسب الحالة عن طريق

 .الانتقاء بناء على دراسة فيما يخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد محدد المدة -

  .2المطلوب شغلها بموجب عقد غير محدد المدةاختبار مهني فيما يخص مناصب الشغل  -

  :حالة الأعمال ذات الطابع المؤقت -4

نجد أن المشرع أضفى صفة التعاقد على هذه  06/03من الأمر  21و  20بالرجوع إلى نص المادة 

النشاطات والحالات الاستثنائية، ويتم توظيف الأعوان المتعاقدين عن طريق عقد محدد المدة طبقا 

  .07/3083من المرسوم  11و  04للمادتين 

  

  

  

 

                                                
 2013لثانية،  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ت سعيد، النظام القانوني للعقد العمل المحدد المدة،الطبعة اربيط -1

  .88ص
  .19السالف الذكر، ص 07/308مرسوم  18 ادةالم -2
  .سالف الذكر 07/308من المرسوم  11 ادةالم -3
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  التكييف القانوني للعلاقة التعاقدية: المطلب الثالث

 النظام القانوني الذي يحكم العلاقة بين الإدارة والموظف حسب إن احترام الاختلاف بين

منه، فعلاقة الموظف بالدولة تنظيمية  19 ادة، الذي يحكم لمتعاقدين في الم06/03أمر  07المادة

بينما العلاقة العقدية بين العون المتعاقد لائحية تحكمها القوانين الأساسية والنصوص التنظيمية، 

عقد اداري يتاح فيها للإدارة امتيازات وسلطات أكثر، إذن فطبيعة العلاقة هي علاقة  والإدارة يربطها 

  .تنظيمية، و نوعها علاقة عقلية

هل يمكن اعتبار العون المتعاقد في اطار عقد التوظيف موظف : لكن السؤال الذي يطرح نفسه

تختلف عن حقوق والتزامات عام له نفس المركز القانوني الخاص به، بما يميزه من التزامات وحقوق 

  1العامل في اطار القطاع الخاص بعقد العمل ؟

لا يمكننا إضفاء صفة الموظف العام على الأعوان المتعاقدين خاصة لعدم توفر شروط اكتساب صفة 

الموظف، فلا يوجد عنصر التثبيت في السلم الرئاسي وعنصر الدوام الذي يشترطه القضاء في الموظف 

من الأمر  22القانون صراحة على عدم اصباغ هذه الصفة على المتعاقدين في المادة وقد نص . العام

06/03.2  

  

  

                                                
 قدودو جميلة، نظام التعاقد أحد متطلبات عصرنة الوظيفة العامة أم أحد أسباب فشل مسارات الإصلاح، مجلة العلوم -1

  .152ص 2015القانونية، العدد الحادي عشر، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بالعباس، 
  .152نفس المرجع السابق ص  قدودو جميلة،-2
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  الموضوعية لتأديب العون المتعاقدالقواعد : لأولالفصل ا

من المسلم به خضـوع السـلطة الإداريـة للقـانون، و يكـون حكـم ديمقراطـي  و أن تحـترم المبـادئ 

الثلاثة و مـنهم مبـدأ المشـروعية و مبـدأ سـيادة القـانون، و ذلـك أن السـلطة الإداريـة في الدولـة المعاصـرة 

تتجلـى أساسـا في إدارة المرافـق العامـة الـتي �ـدف  تقوم بأنشـطة هامـة بقصـد تحقيـق المصـلحة العامـة، و

إلى إشــــباع الحاجــــات العامــــة مــــن جهــــة أو في المحافظــــة علــــى النظــــام العــــام بعناصــــره، الأمــــن، الصــــحة 

  1العامةالسكينة العامة من جهة أخرى

ـــه الدولـــة في تحقيـــق  و باعتبـــار العـــون المتعاقـــد هـــو أحـــد عناصـــر المـــواد البشـــرية الـــتي تعتمـــد علي

أهدافها، التي لم تعد تقتصر علـى الحفـاظ علـى الأمـن الـداخلي و حـل المنازعـات بـين الأفـراد و الـدفاع 

عن حدود الدولة و العلاقـات الخارجيـة و القيـام بـبعض الأشـغال العامـة، و إنمـا تعـداه إلى ضـمان سـير 

يه فإن أي إخلال من من خلال فرض العقاب على العون المتعاقد وعل دالعامة بانتظام و اضطرارافق الم

جانـــب العـــون المتعاقـــد يـــؤدي إلى اضـــطراب في ســـير هـــذه المرافـــق العامـــة، فكـــان لابـــد مـــن وضـــع نظـــام 

  .تأديبي خاص بالأعوان المتعاقدين لتحديد مختلف الأخطاء المهنية و كذا العقوبات المناسبة لها

لمخالفـة التأديبيـة وذلـك و لقد درجت الأنظمة الوظيفية المتعاقبة على أسلوب واحد في تحديد ا

يوصفها بأوصاف عامـة دون تحديـد الأفعـال المؤثمـة، وكـان مـن شـأن ذلـك اسـتحالة و ضـع جـزاء محـدد 

لهذه الأفعال غير المحددة، ومن ثمة فقد خلت الأنظمة من ربط كـل فعـل بجـزاء محـدد سـلفاً إلاَّ في حالـة 

 بــةتحديــد الســلطة المختصــة لتوقيــع العقو  ، وفي المقابــل لقــد حــرص المشــرع التــأديبي علــى2الــنص الصــريح

هامــة للعــون المتعاقــد، علــى أنــه إذا كانــت ســلطة توقيــع الجــزاء ممنوحــة  ةالتأديبيــة لمــا في ذلــك مــن ضــمان

  .3للسلطة الرئاسية فإ�ا مقيدة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها قانونا

  

                                                

  . 07، ص1996منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، الطبعة الثانية، وني عبد االله، القضاء الإداري ، بسيعبد الغني  -1

  .561، ص2001التأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، محمود الطنطاوي، الدعوى  -2

  .563سابق، صالرجع نفس الممحمود الطنطاوي،  -3
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  الأخطاء المهنية:المبحث الأول

، فكل خطأ 1تحديد قانوني للأفعال التي تشكل أخطاء مهنيىةلا يوجد في ا�ال التأديبي 

مرتكب من قبل العون المتعاقد يعرضه لعقوبة، و قد وردت أغلب التشريعات خالية من تحديد 

و القضاء ) ثانيا(كما تولى الفقه ) أولا( الأخطاء المهنية على سبيل الحصر و رغم محاولتها تعريفه 

  .مهمة ذلك) ثالثا(

  تعريف الخطأ المهني: ولالمطلب الأ

لخطأ التأديبي أسمـاء مختلفـة، منهـا المخالفـة التأديبيـة و تعتـبر  المخالفـة التأديبيـة نقطـة الارتكـاز ل

  .2التي تدور حولها كل دراسة متعلقة بالتأديب

لقـــد اختلفـــت الـــنظم القانونيـــة فيمـــا بينهـــا اختلافـــاً كبـــيراً في معالجـــة المخالفـــات التأديبيـــة الـــتي 

هـــا أعوا�ـــا أثنـــاء ممارســـتهم لوظـــائفهم و ذلـــك بـــالنظر إلى السياســـة التشـــريعية الـــتي تنتهجهـــا كـــل يرتكب

، و معظــم تشــريعات الــدول جــاءت خاليــة مــن تعريــف محــدد لهــا، و لعــل الســبب في ذلــك يرجــع 3دولــة

النص إلى طبيعــة المخالفــة التأديبيــة مــن أ�ــا لم تحصــر و تحــدد علــى خــلاف الجريمــة الجنائيــة، و اكتفــى بــ

  .و التشريع مهمة تعريف الخطأ التأديبي عموماً  ءعلى بعض الواجبات، لذلك تولى الفقه و القضا

( ثم الفقـه) الفـرع الأول ( لذلك و جـب البحـث عـن تعريـف للأخطـاء المهنيـة في التشـريع أولاً 

  ).الفرع الثالث ( و القضاء ) الفرع الثاني 

  التشريعيتعريف ال: الفرع الأول

للخطـــأ المهـــني عـــدة تعريفـــات، فغالبيـــة التشـــريعات إيـــراد تعريـــف للخطـــأ المهـــني رغـــم لقـــد كـــان 

صــعوبة تحديــده، و يرجــع ســبب ذلــك إلى الطبيعــة الخاصــة للخطــأ المهــني الــذي لا يمكــن حصــره لعــدة 

                                                

قيقاية مفيدة، تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون العام، فرع المؤسسات  -1

  .09، ص 2009-2008الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الإدارية، قسم الحقوق، كلية 

  .32، ص2000، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولىمحمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري،  -2

  .05ص ،1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، بدون طبعة، عمار بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر،  -3
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و الــتي تقتضــي ألا يضــع المشــرع إطــاراً مغلقــا علــى الجريمــة  ،اعتبــارات تكمــن في الوظيفــة في حــد ذا�ــا

  .1الجزائية

كل تخـل عـن الواجبـات التنظيميـة أو التعاقديـة :"   59 ادةفي حين نص المشرع الجزائري في الم

و كــل مســاس بالانضــباط، أو خطــأ أو مخالفــة يرتكبهــا العــون المتعاقــد أثنــاء أو بمناســبة ممارســة نشــاطه 

المتابعـــات ، و يترتـــب عنـــه تســـليط عقوبـــة تأديبيـــة، دون المســـاس عنـــد الاقتضـــاء ب" يشـــكل خطـــأ مهنيـــاً 

نلاحـــظ أن المشـــرع اســـتعمل عــــدة ، 308/ 07مـــن المرســـوم الرئاســـي  59/2 ادةالجزائيـــة حســـب المـــ

مصطلحات متشا�ة للدلالة على الخطأ المهني، وعليه يظهر أن المشرع استعمل نفس التعريف بالنسـبة 

كــل تخــل عــن الواجبــات : " للموظــف غــير أنــه تجــدر الإشــارة أنــه بالنســبة للعــون المتعاقــد أضــاف عبــارة

يميــة يشــكل أي إخــلال بــالتزام تعاقــدي خطــأ ، فضــلاً عــن الواجبــات التنظ..."التنظيميــة أو التعاقديــة

  . تأديبياً 

كل عامل " على أن  1978لسنة  47من القانون رقم  78أما المشرع المصري فنصت المادة 

يخـــرج علـــى مقتضـــى الواجـــب في أعمـــال وظيفتـــه أو يظهـــر مـــن شـــأنه الإحـــلال بكرامـــة الوظيفـــة يجـــازى 

  .2"تأديبياً 

يــة لم تحــدد تعريــف دقيــق للخطــأ المهــني بــل اســتعملت يســتنتج ممــا ســبق هــذه النصــوص القانون

  .عبارات عامة ليترك مهمة التعريف إلى الفقه و القضاء

  

  

  

                                                

 بدون طبعة  التأديبية، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي، ىلان الإجرائي وأثره على الدعو بطأحمد محمد الحفناوي، ال  -1

  .23-22، ص2007دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيعمصر، الطبعة الأولى، علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة،  -2

  .235، ص2004
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  التعريف الفقهي: الفرع الثاني

حـــاول جمـــع مـــن الفقهـــاء تعريـــف الخطـــأ المهـــني رغـــم صـــعوبة تحديـــده و ذلـــك حـــتى �تـــدي بـــه 

المتعاقـــــد، و جـــــاءت هـــــذه التعـــــاريف  الســـــلطة التأديبيـــــة في تكييـــــف الفعـــــل المرتكـــــب مـــــن قبـــــل العـــــون

  .مستخلصة من واقع الواجبات الملقاة على عاتق العون المتعاقد أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها

مـــل مـــن إخــلال ســـابق بالتزاماتـــه وواجباتـــه امـــا يرتكبــه الع" عمــار عوابـــدي"فقــد عرفـــه الـــدكتور 

لإهمـــال أو التراخـــي أو الخطـــأ في أداء مهـــام الوظيفيـــة، و بالنظـــام القـــانوني للوظيفـــة العامـــة، عـــن طريـــق ا

  .1"واجباته الوظيفية أو الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة

خـــذ القـــانون هنـــا بـــالمعنى يأل بـــالتزام قـــانوني، و إخـــلا:" بأنـــه" عمـــار بوضـــياف"وعرفـــه الأســـتاذ 

أيضـاً القواعـد  الواسع بحيـث يشـمل جميـع القواعـد القانونيـة أيـا كـان مصـدرها تشـريع أو لائحـة، يشـمل 

  .2"الخلقية

  .3"إخلال بواجبات الوظيفة إيجاباً أو سلباً : " بأنه" جودت الملط"و عرفه الدكتور 

هــو تصــرف يصـدر مــن العامــل أثنــاء :" بــأن الخطــأ المهـني" عبــد الفتـاح حســن"و يعرفـه الــدكتور 

      أداء الوظيفــة أو خارجهــا و يــؤثر فيهــا بصــورة قــد تحــول دون قيــام المرفــق بنشــاطه علــى الوجــه الأكمــل 

  ".ذلك إذا ارتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة و 

كل فعل أو امتنـاع يرتكبـه العامـل و يجـافي : " بأنه" يسليمان محمد الطاو "كما يعرفه الدكتور 

  .4"واجبات منصبه 

                                                

  .332-331، ص1998دار هومة، الجزائر،  الطبعة الأولى، عمار عوابدي، مبدأ التدرج فكرة السلطة الرئاسة، -1

  .17، ص نفس المرجع السابقعمار بوضياف،  -2

  .34سابق، الرجع لمنفسا محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري المخالفات التأديبية، -3

ديوان المطبوعات  بدون طبعة، ،66/133سعيد بوشعير، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر  -4

  .52، ص1991الجامعيةالجزائر،
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هـو فعـل أو امتنـاع إرادي يكـون إخـلالا بواجـب وظيفـي " " محمد ماجد يـاقوت"في حين يرى 

  ".مصدره القانون مقرر له جزءاً تأديبياً 

لــــيس فقــــط كــــل تصــــرف مخــــالف " بأنــــه: للقــــول" محســــن حســــين حمــــزة " كمــــا عرفــــه الــــدكتور 

نه يشمل أيضاً كل فعل أو تصـرف يـتم خـارج الوظيفـة و يكـون شـأنه التعـارض لكلواجبات الوظيفة و 

  .1"مع حسن واجبات الوظيفة 

ت الــتي تقرهــا بأنــه فعــل أو امتنــاع عــن فعــل يكــون مخالفــة للواجبــا" أمــا في الفقــه الفرنســي عرفــه 

بأ�ا الفعل أو الامتناع عن فعل ينسب إلى فاعل و يعاقب عليـه " فرانسيس دليبري"ويعرفها  ".الوظيفة

  .2"بجزاء تأديبي 

  القضائيتعريف ال: الفرع الثالث

عــرف القضــاء الخطــأ المهــني في الكثــير مــن أحكامــه، وهــذا لســبب الصــراع التشــريعي في تعريــف 

  .3ل مصطلحات متعددة لتسمية الخطأ المهني المرتكب من قبل الموظفالخطأ المهني، حيث استعم

  .4الإداري، المخالفة التأديبية الذنبالجريمة التأديبية، : ومن بينها

وقد تعرض القضاء المقارن إلى تعريف الخطأ المهني، ومن ذلك حكم المحكمة الإداريـة العليـا في 

عــام، هــو إخــلال الموظــف بواجبــات وظيفتــه أو  إتيانــه إن ســبب القــرار التــأديبي بوجــه : " مصــر بقولهــا

عمـــلاً مـــن الأعمـــال المحرمـــة عليـــه، فكـــل عـــون متعاقـــد يخـــالف الواجبـــات الـــتي تـــنص عليهـــا القـــوانين أو 

القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء، أو يخـرج عـن مقتضـى الواجـب في أعمـال وظيفتـه الـتي يجـب 

إنمـا يرتكـب ذنبـا إداريـا يسـوغ  ،بـه و أن يؤديهـا بدقـة و أمانـة اوطـنك مأن يقوم �ا بنفسه، إذا كـان ذلـ

                                                

، دار الفكر العربي الطبعة الأولىمحسن حزين حمزة، القانون التأديبي للموظف العام و رقابته القضائية، دراسة تحليلية مقارنة،  -1

  . 39القاهرةمصر، ص

  .34-33، ص سابقالرجع نفسالم أصول التحقيق الإداري المخالفات التأديبية،محمد ماجد ياقوت،  -2

  .40-39، ص1995سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، مصر،  -3

  . 07، ص1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  بدون طبعة، التأديبية للموظف العام في الجزائر،بوضياف، الجريمة  عمار -4
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تأديبـه، تتجــه الإدارة لتوقيــع الجــزاء عليـه بحســب الأشــكال و الأوضــاع المقـررة قانونــا في حــدود النصــاب 

  .1المقررة

كــــل عامـــل يخــــالف " : الخطــــأ المهـــني في حكــــم آخـــر بقولهـــا كمـــا عرفـــت هــــذه المحكمـــة أيضـــا

وص عليهـــا في القـــانون أو يخـــرج علـــى مقتضـــى الواجـــب في أعمـــال وظيفتـــه أو يظهـــر الواجبـــات المنصـــ

و الأخطـــاء التأديبيـــة قـــد ترتكـــب في أثنـــاء  .بمظهـــر مـــن شـــأنه الإخـــلال بكرامـــة وظيفتـــه يعاقـــب تأديبيـــا

الوظيفة أو بمناسبة أدائها، وذلك لمخالفة ما تفرضه من واجبات إيجابية، يسـتوي في ذلـك أن تـرد هـذه 

  .2ات في نصوص صريحة أو تفرضها طبيعة العمل الوظيفيالواجب

الخطــأ الــوظيفي هــو كــل إخــلال بــالتزام وظيفــي حــتى     " بــأن :وقــد قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي

، واعتــبر أيضــا أن الســلوك الــذي "و لـو ارتكــب خــارج نطــاق الوظيفــة مــادام أنــه يمـس سمعتهــا و كرامتهــا

  .المرافق العامة، يعتبر خطأ مهني يستوجب الجزاء التأديبيفي إدارة سير يحدث بلبلة من شأنه أن 

، هـــي إخـــلال الموظـــف )المخالفـــة التأديبيـــة ( أمـــا القضـــاء الإداري فقـــد اســـتقر علـــى أن الخطـــأ المهـــني 

الجزائـري بواجباتــه الوظيفيـة إيجابــاً أو ســلبا، و مـا تقتضــيه هـذه الواجبــات مــن احـترام الرؤســاء وطــاعتهم 

لال بكرامــة خــافظــة علــى كرامــة الوظيفــة، واجتنــاب كــل ســلوك معيــب ينطــوي علــى إبالإضــافة إلى المح

وهذه الالتزامات �دف إلى التحلي بواجب التحفظ، حتى خارج الوظيفة و الامتناع عن كـل  ،الوظيفة

  .3عمل و سلوك و تعليق يعتبر متعارضا مع وظائفهم

                                                

م، مقتبس عن محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق 1966نوفمبر  05حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الصادر بجلسة  -1

  .35-34ص

  .35ص ،،مقتبس عن محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق22/05/1956حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الصادرة في  -2

 01، مجلة مجلس الدولة، العدد001122في القضية رقم  2001أبريل  09قرار مجلس الدولة الجزائري، الصادر في  -3

  .68-67ص مقتبس عن قدودو جميلة ، مرجع سابق ، ،2002سنة
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عــن مــنهج واحــد في تعريــف الخطــأ وعليــه يتبــين أن كــل مــن التشــريع و الفقــه و القضــاء لم تحــد 

أنـه يعتـبر  " أنـه بالنسـبة للعـون المتعاقـد لابـد مـن التـذكير غـير المهني باعتباره إخلال بالواجبات الوظيفية 

  1."كل خطأ مهني كل إخلال بالواجبات الوظيفية أو التعاقدية 

  .ومن ثمة تكتسي الواجبات الوظيفية معياراً مهماً في تحديد الأخطاء المهنية

  محاولة تحديد الأخطاء المهنية: المطلب الثاني

في ظــل عــدم وجــود تعريــف محــدد للأخطــاء المهنيــة كانــت محــاولات كثــيرة في تحديــده ابتــداءً مــن 

مال أو دور السلطة التقديريـة في تحديـد الأخطـاء عع الأول، مع إفر الأخذ بمعيار الواجبات الوظيفية  ال

  .2الفرع الثاني وعدم حصرهافي ظل تعدد الواجبات  الوظيفية خاصة

  الواجبات الوظيفية كمعيار لتحديد الأخطاء: الأول الفرع

تحــدد المخالفــات التأديبيــة بــالرجوع إلى واجبــات الموظــف العــام و هــي الطريقــة الــتي تلجــأ إليهــا 

 ، ومــن هنــا يســتنتج أن العـــون3عــادة الــنظم التأديبيــة المختلفـــة للوظيفــة العامــة لتعريــف الـــذنب الإداري

المتعاقـــد شـــأنه شـــأن الموظـــف بحيـــث إذا صـــدر منـــه أي إخـــلال بواجباتـــه المهنيـــة أو أي مســـاس صـــارخ 

بالانضـــباط، أو ارتكـــب أي خطـــأ خـــلال ممارســـة مهامـــه أو بمناســـبة هـــذه الممارســـة يتعـــرض إلى عقوبـــة 

  .4تأديبية

امـــة ويمكـــن تقســـيم هـــذه الواجبـــات إلى واجبـــات متعلقـــة بـــأداء الوظيفـــة، وواجبـــات متعلقـــة بكر 

  .الوظيفة

                                                

لم يصنف الأخطاء المهنية مثلما فعل مع الموظف في المادة   07/308الرئاسي  تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري في المرسوم -1

  .06/03من الأمر  177

الطبعة  ،)دراسة مقارنة( رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها  -2

  .215، ص2010 منشورات الجليس الحقوقية، بغداد، العراق،الأولى، 

تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر كمال رحماوي، -3

  .67ص، 2006

  .السالف الذكر 07/308 من المرسوم الرئاسي 59 المادة -4
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إن الواجبـــات الملقـــاة علـــى عـــاتق العـــون المتعاقـــد لهـــا طبيعـــة خاصـــة، تميزهـــا عـــن الواجبـــات الـــتي 

يخضــع لهــا العمــال في القطاعــات الأخــرى، و هــذا يرجــع إلى طبيعــة الوظيفــة العامــة ذا�ــا، نصــت عليهــا 

  :ويمكن تقسيمها إلى قسمين 07/308من المرسوم الرئاسي  14المادة 

  .الوظيفة بكرامةالواجبات المتعلقة :أولا

، وهــــي ودون تحيــــزالمتعلقــــة بكرامــــة الوظيفــــة في ممارســــة النشــــاط بــــإخلاص  وتتمثــــل الواجبــــات

واجبــات الطاعــة أي؛ تنفيــذ تعليمــات الهيئــة الســلمية، أيضــا مراعــاة تــدابير الأمــن و النظافــة الــتي تقرهــا 

  . الإدارة و أمنها الإدارة مع المحافظة على الوثائق الإدارية وممتلكات

  .ممارسة العون المتعاقد للنشاط بإخلاص ودون تحيز/ 1

يتعــين علــى الأعــوان الخاضــعين إلى نظــام التعاقــد في " 07/308مــن المرســوم  14تــنص المــادة 

ممارسة نشاطهم بكل إخـلاص : إطار التشريع و التنظيم المعمول �ما باحترام واجبا�م لاسيما ما يأتي

لاشك أن قيام الأعوان المتعاقدين بأداء واجبـا�م والتزامـا�م الوظيفيـة بدقـة و إتقـان هـو ، "و دون تحيز

الـذي يضـمن تطـور المرفـق العـام و الخدمـة العامـة و الوظيفـة العامـة و الدولـة ككـل يقـول الرسـول صــلى 

حـترام مواقيـت ، فعلـى العـون المتعاقـد إتقـان عملـه وا"إذا عمل أحدكم عملاً فليتقنـه : " االله عليه وسلم

  .1العمل، لأن هذا الالتزام تقتضيه ضرورة المحافظة على استمرارية سير المرافق العامة

أيــام متتاليــة يتخــذ العــون المتعاقــد ضــده إجــراء فســخ عقــد  10في حالـة التغيــب غــير المــبرر لمــدة 

ية في هـذه الحالـة العمل، إذ يعد في حالة تغيب غير شرعي أي إهمال للوظيفة و لا تلتزم السلطة الرئاس

مـن نـص بإتباع الإجراءات المعمول �ا في ميدان التأديب كالاطلاع على الملف التأديبي مثلاً، يستنتج 

أن بعــد توجيــه إنــذار للعــون المتعاقــد مــرتين تتخــذ الإدارة إجــراء فســخ  85/59مــن المرســوم  22المــادة 

  .2ية المختصةالعقد العمل دون إشعار مسبق دون عرضها على اللجنة التأديب

                                                

  .81سابق، صالرجع نفس المداوي، عمحمد يوسف الم -1

يوم متتالية  15، أما الموظف فحددت له هذا الغياب غير مشروع ب07/308 الرئاسي المرسوممن  68 ادةما تضمنته الم -2

  .06/03 من الأمر 184 ادةفي الم
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، و علــى أكمــل وجــه و معنــاه دون تحيــز أن يتعــاون في أداء 1كمــا عليــه القيــام بعملــه شخصــياً 

، و أن 2عمله مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سـير العمـل و تنفيـذ الخدمـة العاجلـة

السياســي و النقــابي و الثقـــافي يبتعــد عــن كــل تمييــز فيمــا يخــص الــدين أو الجــنس أو العــرف، أو الميــول 

مـن  42و  41: فقين علـى أسـاس مـن المسـاواة، حسـب مـا جـاء في المـادتينرتالاجتماعي و يعامـل المـ

  .06/03الأمر 

كمـــا يجـــب علـــيهم الامتنـــاع عـــن أداء أي نشـــاط مـــربح مـــن شـــأنه التـــأثير علـــى حســـن تأديتـــه 

لا يجوز للأعـوان المتعاقـدين الـذين : " 308/ 07رسوم من الم 07للوظيفة أو لمظهرها، إذ تنص المادة 

  ."مربح في إطار خاص، مهما تكن طبيعتهيؤدون مدة العمل القانونية ممارسة أي نشاط 

  : كما يجب عليهم تقديم يد المساعدة في تنفيذ المهام و حسن معاملة الجمهور من خلال

  .نينالامتناع عن كل فعل من شأنه أن يعرقل حسن علاقة الإدارة بالمواط -

  :واجب الطاعة/2

علــى الأعــوان الخاضــعين إلى نظــام : "....308/ 07مــن المرســوم الرئاســي  14المــادة  نصــت

  ..."تنفيذ تعليمات الهيئة السلمية... احترام واجبا�م لاسيما ما يأتي... التعاقد

يعــــد واجــــب الطاعــــة عمــــاد الواجبــــات الوظيفيــــة، ويمكــــن رد جميــــع الالتزامــــات الوظيفيــــة، لهــــذا 

هـا تنفيـذ أوامـر الـرئيس و احترامـه، و احـترام السـلم هملواجب فهو الأصل العام لهـا و لـه عـدة مظـاهر أا

الإداري فتنفيــذ أوامــر الــرئيس لهــا مفهومــان مفهــوم واســع وآخــر ضــيق، فــالمفهوم الواســع يعــني أنــه يجــب 

ا�تمـع أمـا المفهـوم الضـيق على العون المتعاقد احترام دستور الدولة و قوانينها و ألوا�ا، لأنـه في خدمـة 

لهذا الواجب يعني أن العون المتعاقد ملزم بتنفيذ جميع الأوامر الصـادرة مـن سـلطة أعلـى منـه، وهنـا تثـور 

                                                

 مصر دار الفكر الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، -1

  .30، ص2003

  .81سابق، صالرجع نفس الممحمد يوسف المعداوي،  -2
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في هــذا الشــأن مشــكلة تنفيــذ الأوامــر غــير الشــرعية، فهــل رفــض العــون المتعاقــد لتنفيــذ أوامــر رئيســه غــير 

  .1الدعوى التأديبية؟ شرعية يشكل مخالفة تأديبية من شأ�ا أن تحرك

لقــد اشــترط القضــاء الفرنســي تــوفر الشــروط التاليــة كــي يجــوز للعــون المتعاقــد عــدم تنفيــذ أوامــر 

  :رئيسه

 .أن يتسم أمر الرئيس بطابع غير شرعي -

أن يكــــون تنفيــــذ هــــذا الأمــــر مــــن شــــأنه أن يــــؤدي إلى المســــاس بحســــن ســــير المرفــــق العــــام بانتظــــام      -

 .إضطراد

، إذ نـص 2زائري لم يتطرق لهذه النقطة على عكس المشرع الفرنسي و المصريإلا أن المشرع الج

بأنــه يتعــين علــى العامــل أن يلفــت انتبــاه رئيســه كتابــه بــأن الأمــر غــير  1971لســنة  58القــانون رقــم 

  .شرعي ، وإذا أصر الرئيس على تنفيذه عليه أن يصدر أمراً كتابياً 

قانونية توضح لنا كيفية معالجة هـذه المسـألة مـن  و يستنتج مما سبق أنه لا يوجد هناك نصوص

ارهـــا في مثـــل هـــذه خطالناحيـــة العمليـــة، كتحديـــد الجهـــة الـــتي يتعـــين علـــى العـــون المتعاقـــد أو الموظـــف إ

  .الحالات

كما يجب على العون أيضاً احترام رئيسه في جميع المناسبات، فـلا يجـوز للعـون المتعاقـد المسـاس 

يسبه أو يمتنع دون عذر مقبول عن تنفيذ أوامره، فيجب مراعـاة المصـطلحات بحرمة و هيبة رئيسه كأن 

المســتعملة في مخاطبتــه لرؤســائه حــتى و لــو كــان العــون المتعاقــد نقــابي، حــتى أن مجلــس الدولــة الفرنســي 

  .3حماية للحركة النقابية، أباح استعمال العبارات التي لا تشكل قذفاً أو �ديداً 
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، وأيضـاً مـن مظـاهر 1صـري مثـل هـذه التصـرفات مسـتحقة للجـزاء التـأديبيفيما يعتبر القضـاء الم

واجــب الطاعــة احــترام الســلم الإداري و مقتضــاه أن يرســل العــون المتعاقــد تظلماتــه الإداريــة إلى رئيســه 

قبل إخطار السلطات الإدارية و لكنه لم يحفظ بالعناية الكافية في الإدارة الجزائرية، علـى عكـس فرنسـا 

  .ن محل تنظيم دقيقالذي كا

  :مراعاة تدابير النظافة و الأمن والمحافظة على ممتلكات الإدارة/ 3

/ 06مـن الأمـر  51-50-49، والـتي تقابلهـا المـواد 07/308من المرسـوم الرئاسـي  14تنص المادة 

مـن  و هـذا لمـا لهـا ،للموظف العام، على واجب مراعاة تدابير النظافـة و الأمـن الـتي تقررهـا الإدارة 03

  .فائدة على العون المتعاقد نفسه و الإدارة، و المنتفعين من المرفق لنضمن خدمة ذات نوعية

يقع علـى عـاتق الأعـوان المتعاقـدين المحافظـة علـى الوثـائق الإداريـة وأمنهـا و علـى ممتلكـات الإدارة، كمـا 

يــة ويتعــرض مرتكبهــا إلى يمنــع كــل إخفــاء أو تحويــل أو إتــلاف الملفــات، أو المســتندات أو الوثــائق الإدار 

العقوبات التأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية، و المحافظة على ممتلكات الإدارة أثنـاء قيـام الأعـوان 

المتعاقــدين لمهــامهم، ســواء داخــل الوظيفــة أو خارجهــا فهــي تعتــبر أمــوال عموميــة، كمــا لا يجــوز لأعــوان 

خارجيـــــة عـــــن المصـــــلحة العامـــــة كاســـــتعمال  المتعاقـــــدين بـــــأي حـــــال ولأغـــــراض شخصـــــية أو لأغـــــراض

  .2التجهيزات ووسائل الإدارة

  .الوظيفة أداءالواجبات المتعلقة ب :ثانيا

إن الواجبات المتعلقة بكرامة الوظيفة، تفرض على العون المتعاقد أن يسلك في تصرفاته مسلكاً 

، أن يتجنب بنفسه كـل يتفق و الاحترام الواجب لها، فهو مطالب في نطاق أعمال وظيفته و خارجها

التصـــرفات الـــتي مــــن شـــأ�ا أن تعكــــس آثـــار ســــيئة علـــى الوظيفــــة العامـــة، و تجعلــــه مرتكبـــا لمخالفــــات 

  :الالتزامات الوظيفة، ومن بين هذه الواجبات

                                                

  .168ص نفس المرجع السابق، ،الجريمة التأديبيةوي، سليمان الطما -1

  .59المرجع السابق، صالضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، نفس عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -2



القواعد الموضوعية لتأديب العون المتقاعد                 الفصل الأول                          

 

28 

 

 .الامتناع عن كل ملايتماشى و طبيعة منصب شغلهم حتى خارج الخدمة -

 .التحلي في كل الظروف بسلوك لائق ومحترم-

  .1المحافظة على السر المهني -

 .الإمتناع عن كل ما لا يتماشى و طبيعة منصب شغلهم حتى خارج الخدمة/1

 16إذا كان المشرع يتطلب عن التعيين توافر شرط حسن السـمعة و الخلـق، فقـد نصـت المـادة 

وفر لا يمكـن لأي كـان أن يوظـف بصـفة عـون متعاقـد إذا لم تتـ" : أنه 308/ 07من المرسوم الرئاسي 

  :فيه الشروط الآتية

أن يتمتــع بحقوقــه المدنيــة و أن يكــون علــى خلــق حســن، ألا تحمــل صــحيفة ســوابقه القضــائية 

: 06/03مـــن الأمـــر  42، و تقابلهـــا المـــادة " ملاحظـــات تتنـــافى و ممارســـة منصـــب الشـــغل المطلـــوب

لهــذا يجــب  ..."يجــب علــى الموظــف تجنــب كــل فعــل يتنــافى مــع طبيعــة مهامــه ولــو كــان خــارج الخدمــة"

ملازمة هذا الشرط للعون المتعاقد طوال مدة خدمته، فلا يجب أن تحوم حوله الشبهات تتعلق بسـمعته 

الوظيفــة  هو أن يكـون متحليـا بصــفات و خصـال تجعلــه موضـع ثقـة الشــعب، و تـدفع إلى الثقــة في توليـ

  .تتصل بالصالح العام العامة، دون تخوف من استغلاله إياها استغلالا سيئا تحقيق لرغباته التي لا

لهذا منع المشرع الجزائري العون المتعاقد من ممارسة نشاط خاص، من شأنه الحصول على الربح 

الســالف الــذكر  07/308مــن المرســوم الرئاســي  07باســتثناء النشــاطات العلميــة و الثقافيــة في المــادة 

سـة هـذه الوظـائف الخاصـة، كمـا يمنـع تفادياً لما قد يلحق الوظيفة العامة من آثار سـيئة، مـن خـلال ممار 

على الموظف العام الجزائري مهما كانت رتبته، أن تكون له داخل أو خارج التراب الوطني أية مصـلحة 

في مؤسسة ذات طابع تجاري أو صناعي أو فلاحي، مهما كانت أن تكون له داخل أو خـارج الـتراب 

أو فلاحــي، مهمــا كانــت تســمية هــذه  الــوطني أيــة مصــلحة في مؤسســة ذات طــابع تجــاري أو صــناعي

الموظـف أو العــون  زوجالمؤسسـة، وسـواء كــان ذلـك مباشــر أو بصـفة غــير مباشـرة وفي حالــة مـا إذا كــان 
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المتعاقد يمارس مهنة أو عمـلاً خاصـاً أو مربحـاً، أو يجـوز داخـل الـتراب الـوطني أو خارجـه  مصـالح ماليـة 

التــدابير  اتخــاذك، حــتى يمكــن الســلطة المختصــة مــن و تجاريــة، و جــب عليــه أن يصــرح بــذلأأو صــناعية 

 06/03مـــن الأمـــر 46-45المادتـــان ســـب الكفيلـــة بالمحافظـــة علـــى مصـــالح الخدمـــة عنـــد الاقتضـــاء ح

  .59-85من المرسوم رقم 26ةوالماد

  :لي في كل الظروف سلوك لائق ومحترمحالت/2

العامـة  ةفيظو وهذا الشرط مما يتفق و هيبة ال يجب على العون المتعاقد أن يتحلى بسلوك حسن

أن يلعـــب بالقمـــار في الأنديـــة عـــدم :سمعتهـــا، فالمشـــرع الجزائـــري يحظـــر علـــى الأعـــوان المتعاقـــدين مـــثلاً و 

احــترام القــيم الســائدة في ا�تمــع، التواجــد في أمــاكن و بيــوت الــدعارة، أو الاقــتراب مــن الأمــاكن ذات 

و  1اعتبرهــا مجلــس الدولــة الفرنســي ذنوبــاً تأديبيــة تســتوجب العقــاب الســمعة الســيئة، فهــذه التصــرفات

  .المشار إليه سابقاً  07/308من المرسوم  14المادة 

أن على العون المتعاقد أن يسلك تصرفاته داخل العمـل أو خارجـه  14من نص المادة يستنتج 

ا الواجـب المـرن مختلـف مـن حتى و لم ينص القانون المتعلق بتوظيف المتعاقـدين علـى ذلـك، و يعتـبر هـذ

  .أداء الخدمة إلى آخر ومن وقت إلى آخر

  :المحافظة على السر المهني/ 3

ـــتي لم يكـــن في  يســـمح لأداء الخدمـــة للعـــون المتعاقـــد أن يعلـــم الكثـــير مـــن الأســـرار و الأمـــور ال

          14المــــادةلأمــــر الرئاســــي في مقدرتــــه الإطــــلاع عليهــــا لــــولا وظيفتــــه، و لهــــذا اتجــــه المشــــرع الجزائــــري في ا

عدم إفشاء أي حدث علموا به أو أي وثيقة أو معلومة يحوزو�ا أو يطلعون عليهـا بمناسـبة : "...بقولها

  : ممارسة نشاطهم أو يمكنوا غير من الإطلاع عليها باستثناء ضرورات الخدمة

 السهر على حماية الوثائق الإدارية و أمنها. 
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 1الحفاظ على ممتلكات الإدارة. 

بالنسبة للموظفين الدائمين      و  06/03من الأمر  48ت على نفس الواجب المادة و نص

يهدف واجـب الحفـاظ علـى السـير المهـني إلى حمايـة شـرف الفـرد و شخصـيته، و لـذلك لا يجـوز للعـون 

المتعاقــد بحكــم منصــبه الإطــلاع علــى معلومــات تخــص أمــور المــوظفين أو وضــعيتهم الاجتماعيــة نفــس 

  .2به العامل في القطاع الخاص رغم بطلان عقده الواجب يلتزم

كمــا يجــب لفــت الانتبــاه إلى أن العــون المتعاقــد لا يتقيــد بواجــب المحافظــة علــى الســر المهــني في 

  :الحالات التالية

الإجـراءات  قـانونمـن  32إحاطة النيابة العامة بالجنايات و الجنح التي ترتكـب، طبقـاً لـنص المـادة  -

 .الجزائية

 .يشكل واجب المحافظة على السر المهني عائقاً أمام تحقيق العدالة يجب أن لا -

دارة الإدلاء بمعلومـــات تخـــص موظـــف يتبعهـــا، لصـــالح الإدارة أخـــرى عمـــلاً بمبـــدأ وحــــدة لـــلإيجـــوز  -

 .3الإدارة

يجب لفت الإنتباه أنه يوقف العون المتعاقد فورا عندما يكون محل متابعـات جزائيـة لا تسـمح 

و لا تســـوى وضـــعيته الإداريـــة إلا بعـــد أن يصـــبح الحكـــم المترتـــب علـــى المتابعـــات ببقائـــه في منصـــبه 

الجزائيــة �ائيــا، و لا يقاضــى العــون المعــني أثنــاء مــدة التوقيــف أي راتــب مــا عــدا المــنح ذات الطــابع 

  .07/3804من المرسوم الرئاسي  67العائلي، و هذا ما نصت عليه المادة 
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  التقديرية في تحديد الأخطاءالسلطة مدى : الفرع الثاني

إن ارتكاب الخطأ من قبل العون المتعاقد يستوجب بالضرورة توقيع العقوبة التأديبية الملائمة مع 

، إذ يجـب مراعـاة التحقـق مـن ارتكـاب الخطـأ مـن 1مدى جسامة الخطأ المرتكب من قبل العون المتعاقـد

ر المطلـق، إذ أن تـوافر مجموعـة مـن العوامـل مـن قبل العون المتعاقد و تحديد حشييا�ا و هذا لـيس بـالأم

  .شأ�ا أن تؤثر في تحديد الأخطاء الوظيفية المنسوبة للعون المخطأ

يجب على المؤسسة المستخدمة أن تأخـذ : "على ما يلي 82/06من القانون  76تنص المادة 

ذي ارتكـــب فيهـــا بعـــين الاعتبـــار في تحديـــد و تكييـــف الخطـــأ الجســـيم الـــذي ارتكبـــه العامـــل،الظروف الـــ

الخطا و مداه و درجة خطورته و الضرر الناجم عنه و كذلك السـلوك الـذي كـان يسـلكه العامـل اتجـاه 

  .2عمله و أملاك المؤسسة المستخدمة

  :فالإدارة إذن ليست حرة في تقدير أهمية الخطأ و إنما هي مقيدة بعدة عوامل

  .ظروف ارتكاب الخطأ -01

  .ر الناجم عمهدرجة خطورة الخطأ و الضر  -02

  .3سلوك العون المتعاقد -03

  ظروف ارتكاب الخطأ التأديبي: أولاً 

إن لظروف ارتكاب الخطأ عدة عوامل أهمها نية العون المتعاقد وقت ارتكاب المخالفـة التأديبيـة 

ومــدى مســاهمته في ارتكــاب الخطــأ التــأديبي ومكــان وقــوع المخالفــة التأديبيــة، أمــا فيمــا يخــص مســاهمة 

المتعاقد في ارتكاب الخطأ  التأديبي، فإن هذه المسالة تطـرح قضـية الاشـتراك في ارتكـاب المخالفـة العون 

التأديبية إما إن يكون الاشتراك أصليا وقد يكون تبعيا إذا قام الشريك بـالتحريض في ارتكـاب المخالفـة 

                                                

، مصر، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةالطبعة الأولى، ، الجزء الأولسامي جمال الدين، أصول القانون الإداري،  -1
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ريض أو الاتفـاق أو سـهل التأديبية، إما يكون الاشتراك أصليا و قد يكـون تبعيـا إذا قـام الشـريك بـالتح

د حسب القدر الذي ساهم به في ارتكـاب الخطـأ التـأديبي تعاقارتكا�ا، وفي هذه الحالة يسأل العون الم

حيــث أخضــعت العقوبــة إلى مــدى مســؤولية  302 /82مــن المســوم  63 ادةوهــذا مــا أشــارت إليــه المــ

  .1العامل المدان

  لكن هل يسأل العون مساءلة عن فعل ارتكبه غيره؟

قـد يسـأل العــون المتعاقـد عــن فعـل غــيره إذا كـان هـو المســبب بطريقـة مباشــرة أو غـير مباشــرة في 

ارتكـاب الـذنب الإداري، نتيجــة لإهمـال منـه أو عــدم قيامـه بالحراســة اللازمـة علـى العــون المتعاقـد الــذي 

هنيـــة عنـــدما تكــون الأخطـــاء الم: " 82/302مـــن المرســوم  72يترأســه، و هـــذا مــا نصـــت عليــه المـــادة 

أعلاه منسوبة إلى عمال كيفما كانت رتبتهم في سلم الإشراف، تحسب  71ادة المنصوص عليها في الم

ول الســلمي المباشــر إذ طلــع عليهــا و لم يســتذكرها ولم يتخــذ إجــراءات تأديبيــة لمعاقبــة ؤ علــى ذمــة المســ

  .2..."أعوانه الذين ارتكبوا تلك الأخطاء

  الناجم عنه درجة خطورة الخطأ و الضرر: ثانياً 

إن درجة خطورة الخطأ تحدد بالنظر إلى جسامة الأضرار التي خلفها و التي مـن شـأ�ا أن تمـس 

  .بحس سير المرفق العام بانتظام و اضطراد و لذلك تكون فكرة تعدد الجرائم يثور فيها الكلام

مــه وبشــتم فقـد يرتكــب العــون المتعاقــد عــدة أخطــاء تأديبيـة في آن واحــد كــأن يــرفض القيــام بمها

  .رئيسه

فهــل يعاقــب العــون المخطــئ علــى الخطــأين؟ أم تطبــق الســلطة التأديبيــة في هــذا ا�ــال قاعــدة العقوبــات 

  .المعمول �ا في القانون الجنائي؟

                                                

، مقتبس عن كمال رحماوي، ، يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية بعلاقة العمل الفردية82/302المرسوممن  63ادة الم -1

  .مرجع سابق

  .المذكور أعلاه، مقتبس عن كمال رحماوي، مرجع سابق، 82/302من المرسوم 72 ادةالم -2
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إن المؤيدين لهذه الفكرة يرون ضرورة تطبيق قاعدة العقوبة الأشد تجب العقوبة الأخـف، لمـا تشـكله  -أ

واجهة سلطة التأديب، إذ من شـأ�ا أن تمنـع الإدارة مـن تسـليط أكثـر هذه القاعدة من ضمان في م

  .1من عقوبة واحدة في حالة تعدد الجرائم

أما الفقهاء المعارضون لفكرة قضائية القانون التأديبي فإ�م يرون معاقبة العـون المتعاقـد علـى جميـع  -ب

بالقـــانون الجنـــائي و لا يعـــرف مبـــدأ الأخطـــاء الـــتي إرتكبهـــا، لأن القـــانون التـــأديبي لـــيس لـــه علاقـــة 

  .تناسب الخطأ مع الضرر

  سلوك العون المتعاقد: ثالثاً 

من العدل أن تأخذ بعين الاعتبار سـلوك العـون المتعاقـد عنـد تحديـد الخطـأ المرتكـب ففـي حالـة 

ب تكــرار ارتكـــا" إذا كــان مخطــأ لأول مــرة فــلا يجــوز لــلإدارة أن تعاقبـــه لعقوبــة قاســية، أمــا العــود وهــو 

فمـن شـأنه أن يـؤدي إلى " المخالفة أو الذنب أكثـر مـن مـرة بعـد الحكـم عليـه سـابقاً عـن مخالفـة تأديبيـة

الخاصــة بــالإجراءات التأديبيــة علــى  07، و لــذلك نصــت التعليمــة 2ارتكــاب تشــديد العقوبــة التأديبيــة

  ".لم يسبق له أن ارتكب ذنوباً إدارية الموظفضرورة التأكد أن "

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  . 42سابق، صالرجع نفس المكمال رحماوي،   -1

  .42، صلسابقنفس المرجع اكمال رحماوي،   -2
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  العقوبات التأديبية: الثانيالمبحث 

تخضــــع العقوبــــة التأديبيــــة إلى قواعــــد قانونيــــة مــــن شــــأ�ا أن تحــــد مــــن اســــتعمال الإدارة لســــلطة 

التأديــب في غــير الأغــراض الــتي حــددّها القــانون أو هــذا مــا يجعــل الجــزاء التــأديبي يخضــع لرقابــة صــارمة 

  .1لتي تتحكم في العقاب التأديبيهدفها الأساسي هو التأكد من مدى احترام الإدارة للقواعد ا

والعقوبــة التأديبيــة تصــيب العــون المتعاقــد في مزايــا الوظيفــة ســواء بحرمانــه منهــا أو الإنقــاص مــن 

مميزا�ا، ولم يحدد المشرع الجزائري تعريفا للعقوبة التأديبية، وهو ما أدى إلى فتح مجال لاجتهادات الفقـه 

بيـة المطلـب الأول، ثم كـان لابـد مـن التطـرق إلى مبـادئ العقوبـة للوصول إلى تعريف محدد للعقوبة التأدي

  .التأديبية المطلب الثاني ثم إلى العقوبات المقررة عند الإخلال بالتزامات العون المتعاقد المطلب الثالث

  مفهوم العقوبة التأديبية: المطلب الأول

تأديبية قد تصل عقوبتـه إلى جبات الوظيفة يجعل العون المتعاقد محل مساءلة و و إن أي إخلال 

فسـخ العقــد دون إشـعار مســبق أو تعـويض، مــا يجعــل الأمـر خطــيرا علـى مركــز العـون المتعاقــد، فالهــدف 

الـــذي ترمـــي إليـــه العقوبـــة التأديبيـــة تختلـــف تمامـــا مـــن الغـــرض الـــذي يســـعى لتحقيقـــه الجـــزاء في القـــانون 

  .التأديبية من أن تتأثر بالعقوبة الجنائية الجنائي، غير أن هذا الاختلاف في الهدف لا يمنع العقوبة

وبــذلك اختلفــت التعــاريف الفقهيــة للعقوبــة التأديبيــة وطبيعتهــا فمــنهم مــن يقــول إ�ــا جــزاء ومــنهم مــن 

  .يقول إ�ا إجراء قانوني والقول أ�ا جزاء يمس العون المتعاقد في مركزه القانوني

  

  

  

  

                                                

مذكر لنيل شهادة صباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري،  يتيحما -1

  .39، ص2014-2013اجستيرقسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، الوادي، الم
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  تعريف العقوبة التأديبية: الفرع الأول

تعــالج جــل التشــريعات الوظيفيــة تعريــف العقوبــة التأديبيــة، لــذا عالجهــا الفقــه في إيجــاز بعــض لم 

  .التعريفات لها

الاســتخدام : "العقوبــة التأديبيــة بصــفة عامــة بأ�ــا Français Deplorerيعــرف الأســتاذ 

ة التأديبيــة ، إن هــذا التعريــف يجعــل مــن العقوبــ"الفعــال والمــنظم لعنصــر الإخبــار بواســطة الســلطة العامــة

  .1نتيجة مترتبة على أعمال السلطة واستخدامها لمعالجة أي إخلال أو انتهاك القواعد القانونية

ذلـك الجـزاء الـذي توقعـه السـلطة : "في حين يرى الدكتور عادل الطبطاني العقوبة التأديبيـة بأ�ـا

دف حمايــــة النظــــام المختصــــة علــــى الموظــــف نتيجــــة إخلالــــه بواجبــــات الوظيفــــة العامــــة ومقتضــــيا�ا، �ــــ

  .2الوظيفي بوجه عام

ن المتعاقــد الــذي يثبــت و جــزاء يوقــع علــى العــ: "كمــا عرفهــا الــدكتور محمــد جــودت الملــط بأ�ــا

  .3"مسؤوليته عن جريمة تأديبية

هـو جـزاء ذو  : "صـفة عامـةب أما الأستاذ محمد ماجد ياقوت فقد تطـرق للعقوبـة التأديبيـة بأ�ـا

ون المتعاقـد دون غـيره مـن أفـراد ا�تمـع فيـؤدي إلى حرمانـه مـن بعـض أو  نوعية خاصة الذي يلحـق بـالع

  .4" كل المزايا الوظيفية التي يتمتع �ا سواء بصفة مؤقتة أو �ائية

هـــي العقوبـــات : "في حـــين عرفهـــا الفقـــه الجزائـــري علـــى رأســـهم الأســـتاذ عمـــار عوابـــدي بأ�ـــا

لــــى العامــــل المنســــوب إليــــه ارتكــــاب المخالفــــات الوظيفيــــة الــــتي توقعهــــا الســــلطات التأديبيــــة المختصــــة ع

  .5التأديبية طبقا للقواعد والأحكام القانونية والتنظيمية والإجرائية المقررة

                                                

  . 26، ص1976 مصر، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية، التأديبية وأهدافها،محمد أحمد محمود عفيفي، فلسفة العقوبة  -1

دار الفكر الطبعة الأولى،  أماني زين بدر فراج، النظام القانوني لتأديب الموظف العام في بعض الدول الغربية والأوروبية،  -2

  .372ص 2010 مصر، والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة،

  .386، صالسابقالمرجع نفس  بدر فراج، أماني زين  -3

  .386، ص2002 مصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، محمد ماجد ياقوت، التحقيق في المحالفة التأديبية، -4

  .336سابق، صالرجع نفس الممبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، عمار عوابدي، -5
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أما المشرع الجزائري فلم يعطنـا تعريفـا للعقوبـة التأديبيـة وهـذا لا يعـاب عليـه لأن مهمـة التعريـف 

  .07/308ن الأمر الرئاسي م 60في المادة  ا، بل قام فقط بالنص عليهءللفقه والقضا

يستنتج من خلال التعريفات السابقة الذكر أن العقوبة التأديبية لا تخرج عن العناصر الأساسية 

  :التالية

  .بي حتى نميزها عن العقوبة الجنائيةيوصف العقوبة على أ�ا جزاء تأد/ 1

الـذكر ولابـد أن تكـون  السـالفة 60يجب أن تكون العقوبة منصوص عليها وهذا ما تضمنته المادة / 2

  .ل الحصر بما لا يجوز للرئيس الإداري أن يتخطاهايعلى سب

  .الحق في توقيع العقوبة يكون من السلطة المختصة بإصدارها/ 3

  .العقوبة التأديبية لا توقع إلا على العون المتعاقد/ 4

  .تعاقدتوقيع العقوبة التأديبية يكون بسبب مخالفة الواجبات الوظيفية للعون الم/ 5

  .الهدف من العقوبة التأديبية هو حسن سير المرفق العام/ 6

الجـزاءات : "وبالتالي وعلى ضوء العناصر السالفة الذكر يمكن تعريف العقوبة التأديبيـة علـى أ�ـا

التأديبية والتي يجـوز للسـلطة التأديبيـة المختصـة توقيعهـا علـى العـون المتعاقـد عنـد ثبـوت إخلالـه بواجباتـه 

، أو هـو الجـزاء الـذي يصـيب ية عملا على حسن سير المرفق العام في المنظمات الإدارية المختلفةالوظيف

العــون المتعاقــد في مركــزه الــوظيفي، ســواءا بإنقــاص زوايــاه الماديــة أو المعنويــة أو بإ�ــاء خدمتــه مؤقتـــا أو 

  .�ائيا

  الطبيعة القانونية للعقوبة التأديبية: الفرع الثاني

وســــيلة مـــن الوســــائل الإداريــــة الـــتي تســــتخدمها الســــلطة المختصـــة لــــردع مــــرتكبي  تعتـــبر العقوبــــة

هذا  1المخالفات التأديبية فهي تتميز بالصفة المهنية بمعنى أ�ا لا تمس المخالف إلا في مصالحه الوظيفية

                                                

  .79سابق، صالرجع نفس الممحمد ماجد ياقوت، التحقيق في المحالفة التأديبية،  -1
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رف حيـــث لا يعـــ ،لارتباطـــه الوثيـــق بالمهـــام المســـندة إلى العـــون المتعاقـــد والواجبـــات الملقـــاة علـــى كاهلـــه

  .1القانون التأديبي نفس العقوبات المستعملة في القانون الجنائي كالحبس والإعدام

علـــى الـــرغم أنـــه يوجـــد تقـــارب بـــين العقوبـــة التأديبيـــة والعقوبـــة الجنائيـــة علـــى اعتبـــار أن كلاهمـــا 

تستعملان وسيلة واحـدة إلى تحقيـق هـدفهما في منـع العـون المتعاقـد مـن العـودة مـرة أخـرى إلى ارتكـاب 

بالإضــافة إلى اتفاقهمـــا في جــوهر المســـؤولية مــا بـــين العقــوبتين وهـــي الضــرر الواقـــع، إلا أن  2المخالفــات

فأســـاس المســـؤولية الجنائيـــة إخـــلال " أســـاس المســـؤولية"أوجـــه العقـــوبتين تضـــلان مختلفتـــين فنجـــد ناحيـــة 

الخطـأ الـوظيفي أي بواجب قانوني يكفله قانون العقوبات بنص خاص أما المسؤولية التأديبيـة فأساسـها 

، أمــا مــن ناحيــة العقوبــة الجنائيــة محــددة في حــديها الأقصــى 3إخــلال بواجبــات الوظيفيــة إيجابــا أو ســلبا

  .والأدنى لكل جريمة والأمر خلاف لذلك بالنسبة للعقوبة التأديبية التي لا تعرف هذه الحدود

المزايا الوظيفية خلافـا للعقوبـة  إضافة إلى أن العقوبة التأديبية نجد مضمو�ا الحرمان من ميزة من

ناحيـة الشـكل الـذي تصـدر فيـه "، أمـا مـن 4الجنائيـة الـتي تكـون مضـمو�ا غرامـة ماليـة أو سـالبة للحريـة

فـــإن العقوبـــة الجنائيـــة تصـــدر مـــن خـــلال حكـــم قضـــائي أمـــا العقوبـــة التأديبيـــة فتقـــرر الســـلطة " العقوبـــة

  . بعض التشريعات التي تخضع إلى المحاكم التأديبيةالإدارية المختصة عن طريق قرار إداري باستثناء 

  

  

  

  

                                                

  .87سابق، صالرجع نفسالم كمال رحماوي،  -1

مقتبس عن حمايتي صباح         ، 2010 مصر،  بلال أمين زين الدين، التأديب الإداري، دار الفكر العربي، الإسكندرية، -2

  .388ص

 2011 مصر، الجامعة الجديدة، الإسكندرية،بدون طبعة، الموظف العام في التشريع الجزائري،  سليم جديدي، سلطة تأديب -3

  .65ص

  .79سابق، صالرجع التحقيق في المخالفات التأديبية نفسالم محمد ماجد ياقوت، -4
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  مبادئ العقوبة التأديبية: المطلب الثاني

تخضع العقوبة التأديبية إلى قواعد قانونية من شأ�ا أن تحد من استعمال الإدارة لسلطتها 

التأديبية في غير الأغراض المحددة قانونا، وهذا ما جعل العقوبة التأديبية تخضع لرقابة صارمة 

  .1التأكد من مدى احترام الإدارة القواعد التي تحكم العقوبة التأديبيةهدفهاالأساسي هو 

وقــد حــرص الفقــه والقضــاء علــى عــرض بعــض المبــادئ القانونيــة الهامــة الــتي تقــوم عليهــا العقوبــة 

التأديبيــة �ــدف التوفيــق بــين مصــلحة أعوا�ــا المخطئــين ومصــلحة المرفــق العــام، خشــية أن فرضــا يــؤدي 

طة للمســاس بحقــوق الأفــراد وحريــا�م؛ أي لــزم خضــوع تحديــد تلــك العقوبــات الــتي لا يــتم فرضــها بواســ

، ونظـرا لطبيعــة العقوبــة التأديبيـة كــان مــن 2سـلطة قضــائية وإنمـا بواســطة ســلطته الإداريـة للمبــادئ العامــة

  :واجب التطرق لمختلف مبادئها ضمن الفروع التاليةال

  مبدئي الشرعية والتناسب: الفرع الأول

  مبدأ الشرعية: أولا

صــر بواســطة نصــوص تشــريعية أو يعــني مبــدأ الشــرعية تحديــد العقوبــات التأديبيــة علــى ســبيل الح

لم يـنص عليهـا القـانون  3عقوبـات مرتكـب المخالفـةتنظيمية فلا يجـوز للسـلطة الرئاسـية أن تسـلط علـى 

وانطلاقــا مــن هــذا المبــدأ فــالإدارة ملزمــة بــاحترام ســلم العقوبــات الإداريــة؛ أي ملزمــة بتوقيــع جــزاء محــدد، 

  .وليس ابتداع جزاء جديد

في الحقيقــة مــن قــانون العقوبــات ويهــدف إلى تحقيــق العدالــة في ا�تمــع إن هــذا المبــدأ مســتنبط 

الوظيفي إذ يمكن للعون المتعاقد مسبقا معرفة ما ينتظره من جزاء في حالـة مـا إذا قصـر في أداء واجباتـه 

  .4أو ارتكب فعلا لا يتناسب وسمعة ا�تمع الوظيفي الذي ينتمي إليه

                                                

  .94سابق، صالرجع نفسالم علي جمعة محارب، -1

  .93سابق، صالرجع نفسالم كمال رحماوي،- 2

  16العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء التأديب نفس المرجع السابق، ص عبد  -3

  .96-95سابق، صالرجع نفسالم كمال رحماوي، -4
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  مبدأ التناسب: ثانيا

لتناســب نظــرا لطبيعــة النظــام التــأديبي في عــدم تقنــين المخالفــات ومــا يقابلهــا مــن يؤخــذ بمبــدأ ا

جزاءات، لذلك يترك لسلطة التأديب حرية اختيـار العقوبـة الملائمـة مـن بـين مـا هـو وارد في نـص المـادة 

  .، فالملائمة هي جوهر نفعية العقاب07/308من المرسوم الرئاسي  60

  .61في نص المادة ..." لخطأ المرتكب حسب جسامة ا" ... وأيضا عبارة 

ولكــــن لم لأخطـــاء المهنيـــة ا و صـــنف العقوبــــاتنلاحــــظ أنـــه  07/308بـــالرجوع إلى المرســـوم 

مثلمـــا هــو موجـــود بالنســـبة للموظـــف، وهـــذا مــا يمكـــن أن يشـــكل إحـــدى منافـــذ يجعلهــا وفـــق درجـــات 

  .التعسف في حق العون المتعاقد

  رجعيةمبدئي المساواة وعدم ال: الفرع الثاني

  مبدأ المساواة: أولا

إن مبدأ المساواة يقتضي بأنه ليس مـن الجـائر أن تختلـف العقوبـة التأديبيـة المطبقـة علـى الأعـوان 

باختلاف وضعيتهم الاجتماعية والمسـؤوليات الـتي يتلقو�ـا مـتى كانـت الأخطـاء المرتكبـة والظـروف الـتي 

  .تمت فيها وآثارها موحدة

تعتــــبر  07/308مـــن المرســـوم الرئاســـي  59في المـــادة �ـــذا المبـــدأولقـــد أخـــذ المشـــرع الجزائـــري 

، حــتى ولــو لم يــنص 1المســاواة مــن المبــادئ المســلم �ــا علــى أســاس أن كــل النــاس سواســية أمــام القــانون

يا أيها : "عليها المشرع التأديبي صراحة وقد ذكر هذا المبدأ في نصوص قرآنية صريحة لقول االله عز وجل

خلقنـاكم مـن ذكــر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائــل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد االله أتقــاكم إنّ  النـاس إنـا 

  .2"االله عليم خبير

                                                

  ".كل الناس سواسية أمام القانون" 10/12/1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  07نص المادة  -1

  .13سورة الحجرات، الآية  -2
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إضــافة لــذلك لا يجــوز للمســاواة في ا�ــال التــأديبي بــين المخالفــة القائمــة علــى غفلــة واســـتهتار 

  .بتلك المرتكبة من عمد والتي �دف إلى تحقيق غاية غير مشروعة

أقـــل جســـامة مـــن الثانيـــة وهـــو مـــا يجـــب أن ينحـــل في تقـــدير العقوبـــة لأن الظـــروف  إذن الأولى

  .ارتكا�ا في العقوبة دون أن يشكل ذلك خروجا على مبدأ المساواة في العقوبة التأديبية

كمــا لا يخــل مبــدأ المســاواة التمييــز بــين الوظــائف العاديــة والوظــائف المهنيــة الأخــرى وقــد تتســم 

  .1بالشدة والقسوة بالنسبة لأعوان هذه الأجهزة مقارنة مع غيرهمالعقوبات التأديبية 

  عدم الرجعيةمبدأ: ثانيا

علــى وضــعية  2عــدم الرجعيــة يعــني أن النتــائج الــتي ترتبهــا العقوبــة التأديبيــة لا تكــون لهــا أي أثــر

تــاريخ ارتكـــاب  ه إلىجعــالعــون المتعاقــد الإداريــة، إلا ابتــداءً مــن تــاريخ قــرار الجــزاء التــأديبي بحيــث لا تر 

عفـا : "وقولـه أيضـا 3"ومـا كنـا معـذبين حـتى نبعـث رسـولا: "المخالفة التـأديبية وهـذا اسـتنادا لقولـه تعـالى

  .4"االله عما سلف ومن عاد فينتقم االله منه واالله عزيز ذو انتقام

  :وقد ترد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ نجملها في ما يلي

 .الحالات التي يكون فيها مصلحة العون المتعاقديسمح بأثر رجعي في جميع  -

  

  

  

 

                                                

 1990نظيم الإداري للوظيفة العامة ، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع ، مصر، التسامي جمال الدين،  -1

  .302ص

  .106سابق، صالرجع نفس الم كمال رحماوي،   -2

  .15سورة الإسراء، الآية -3

  .97سورة المائدة،الآية  -4
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  مبدئي الشخصية وعدم التعدد: الفرع الثالث

  مبدأ الشخصية: أولا

إن المسؤولية التأديبيـة شـأ�ا المسـؤولية الجنائيـة لا تكـون إلا شخصـية فقوامهـا وقـوع خطـأ معـين 

نسـبته إلى عـون محـدد سـواء قـام  يشكل إخلالا بالواجبات الوظيفية أو خروجها على مقتضيا�ا، يمكـن

  .1بارتكابه بشكل مباشر أو غير مباشر وليس ما يرتكبه غيره

  .ويقصد به أن تقتصر في آثارها على المتعاقد المخطئ أي مقترف الذنب الإداري دون سواه

غيره، وهو أمر مقرر ا�ال التأديبي ويجد أساسـه  لوتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يعاقب العون عن فع

  .في فكرة مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه

وكلّ إنسان ألزمناه طـائره في عنقـه ونخـرج لـه : "لقوله تعالى الديانة الإسلامية ونجد هذا المبدأ في

  .2"بك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباااقرأ كت ه منشورا ابا يلقامة كتايوم القي

موقف المشرع التأديبي الجزائري ما هو إلا نتاج القاعدة العامة تحكم جميع العقوبـات الـتي لا توجـب  إن

  .النص عليها صراحة من منطلق أنه لا يمكن مساءلة العون عن أفعال لم يقترفها

مـــن المرســـوم الرئاســـي  59وقـــد تبـــنى هـــذا المبـــدأ باعتبـــاره قاعـــدة ســـالفة الـــذكر مـــن نـــص المـــادة 

" ويعــرض مرتكبــه إلى عقوبــة... خطــأ مهنيــا ... يشــكل كــل تخــل : "دما اســتعمل عبــارةعنــ 07/308

  .3المادة ذكرت مرتكبه أي العون وليس شخص آخر

  مبدأ عدم التعدد: ثانيا

والمصــلحة الاجتماعيــة  ،إن مبــدأ عــدم التعــدد يجــد مــبرره في تحقيــق الاعتبــارات المتعلقــة بالعدالــة

قبــة عــن الخطــأ الواحــد إلا بعقوبــة واحــدة، وأن مســؤولية مرتكــب الخطــأ والوظيفيــة الــتي تقضــي بعــد المعا

                                                

  .32سابق، صالرجع نفس المعبد المنعم العزيز خليفة،  -1

  .14-13، الآية سورة الإسراء -2

  .من المرسوم الرئاسي السالف الذكر 59المادة  -3
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فضــلا علــى أن احــترام هــذا المبــدأ يمثــل اعتــداء علــى �ايــة العقوبــات  ،يجــب أن تحــدد في نطــاق خطــأه

  .التأديبية الموقعة من قبل السلطة المختصة وإخلالا بما حازته من حجية

ذكر نجد أن المشرع استعمل عبارة عقوبة وليست فبالرجوع إلى نصوص مواد المرسوم السالف ال

يبلــغ "  63يعـرض مرتكبــه إلى عقوبـة تأديبيـة، أيضـا نـص المـادة "...  59عقوبـات، فمـثلا نـص المـادة 

  .1..."بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية ... 

دأ ومن هنا نستنتج أنه توجد عقوبة واحدة وليست عدة عقوبات، ليتضح أن المقصود �ذا المب

إلا في حالــة وجــود  ،أنــه عنــدما يرتكــب العــون خطــأ واحــد فــلا يجــوز معاقبتــه مــرتين علــى نفــس الخطــأ

  .2أو معاقبته كأن يجازي تأديبيا أو جنائيا ،عقوبة تبعية تابعة للعقوبة الأصلية

  العقوبات المقررة عند الإخلال بالتزامات العون المتعاقد: المطلب الثالث

كافــة التصــرفات الــتي تمارســها جهــة العمــل لحفــظ النظــام والطاعــة داخــل إن الجــزاء التــأديبي هــو  

المنشأة، والتأديـب وقايـة وردع فإنـه يسـمح بتوقيـع الجـزاء علـى المخـالف والغـرض مـن الجـزاء التـأديبي هـو 

معاقبة العون المخالف الذي ارتكب خطأ وقـد يكـون هـذا العقـاب معنويـا أو ماديـا وقـد يمـس شـرفه أو 

  .3مصالحه

الملاحـــظ أن المشـــرع الجزائـــري قـــد تـــأثر �ـــذه الفكـــرة والـــتي أصـــبحت �ـــيمن علـــى الجـــزاء التـــأديبي 

ولذلك نجده رتب العقوبات التأديبية تبعـا لخطور�ـا ابتـداءً مـن العقوبـات المخففـة وصـولا إلى العقوبـات 

  .المشددة

                                                

  .من المرسوم أعلاه 63-59المادتين  -1

  .48سابق، صالرجع نفس المعبد المنعم عبد العزيز خليفة،  -2

  .181، صالسابق رجعنفس المعلي جمعة محارب،  -3
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ت المخففـــة وأ�ـــى ذلـــك لقـــد قـــام المشـــرع الجزائـــري بتحديـــد العقوبـــات التأديبيـــة، ابتـــداءً بالعقوبـــا

، قاصدا من وراء ذلك ترك سـلطة تقريـر توقيـع 1بالعقوبات المشددة بحسب المخالفات التأديبية المرتكبة

  .العقوبة على العون المخالف للسلطة الإدارية المختصة

تتمثـل " 07/308مـن المرسـوم الرئاسـي  60وتتمثل هذه العقوبـات حسـب مـا جـاء في المـادة 

  :بية التي قد يتعرض لها العون المتعاقد حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب فيما يأتيالعقوبات التأدي

  .الإنذار الكتابي -

  .التوبيخ -

  .أيام 8أيام إلى  4التوقيف عن العمل من  -

  .فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض -

  الإنذار الكتابي:أولا

ا صـــلاحيات التعيـــين والإنـــذار هـــو عقوبـــة بســـيطة تخـــتص بتســـليطها الســـلطة الـــتي تخـــتص أو لهـــ

، تمـس بـأخلاق وأدب العـون المخـالف وهـو يأخـذ طـابع انضـباطي ويتضـمن 2يعتبر بمثابة عقوبـة معنويـة

  .والوقوع في خط أشد جسامة في المستقبل ،نوع من التحذير للعون من العود لارتكاب الخطأ

لذي ارتكبه ويلفت نظـره إلى وجـوب وتكون هذه العقوبة بإرسال إنذار إلى المخالف يذكر فيه الذنب ا

  .عدم تكراره وتحسين أعماله في المستقبل

فالإنذار يهدف إلى تبصير العون بالخطأ الـذي ارتكبتـه وتحـذيره مـن العـود إليـه وكـذا الآثـار الـتي 

تترتب على عودته إلى ارتكاب ذلك الخطأ أو خطأ مماثل وطبيعة هذه العقوبة تـوحي بأ�ـا لا تسـتعمل 

  .3جهة الأخطاء اليسيرةإلا لموا

  

                                                

  .89سابق، صالرجع نفس المكمال رحماوي، -1

  .432- 431سابق، صالرجع نفس الم علي جمعة محارب، -2

  .300سابق، صالرجع نفس المسليمان محمد الطماوي،  -3



القواعد الموضوعية لتأديب العون المتقاعد                 الفصل الأول                          

 

44 

 

  التوبيخ: ثانيا

ـــــة ذات طـــــابع انضـــــباطي ـــــة معنوي ـــــوبيخ أيضـــــا عقوب ـــــبر الت ـــــتي تخـــــتص بتوقيعهـــــا الســـــلطة  ،يعت ال

يــذكر فيــه الــذنب الـــذي  ،إلى العــون المخـــالف 1الرئاســيةوتكون عقوبــة التــوبيخ بإرســـال إخطــار تحريــري

  .اقترفه وأن هناك أسباب ما تجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك

بـل إنمـا نـوع مـن الإجـراءات الردعيـة توقـع علـى  ،لم يعد التوبيخ إنذارا وقائيا أو دعوة إلى سلوك أحسـن

  .فاعل الخطأ ويمكن أن تكون علنية

  أيام وفسخ العقد دون إشعار مسبق 8أيام إلى  4التوقيف عن العمل من : ثالثا

لمشــرع الجزائــري للســلطة تعتــبر عقوبــة التوقيــف عــن العمــل مــن العقوبــات البســيطة بحيــث مــنح ا

نعقــدة كمجلــس تســاوية الأعضــاء المتأديبيــة الإستشاريةالمالرئاســية هاتــه العقوبــة دون استشــارة اللجنــة ال

لما تحدثه  ،العقوبات الجسيمة منفي ذلك كان من الأحسن اعتبار هذه العقوبة  فقتأديبي، ولكنه لم يو 

  .من آثار سواء عن الإدارة أو على العون المخطئ

أمــا فيمــا يخــص عقوبــة فســخ العقــد دون إشــعار مســبق، نجــد أن المشــرع اعتبرهــا الحالــة الوحيــدة 

ـــة  والعقوبـــة الجســـيمة الـــتي لابـــد مـــن استشـــارة اللجنـــة التأديبيـــة الاستشـــارية متســـاوية الأعضـــاء، في حال

لعقوبـة في ارتكاب العون المتعاقد لخطأ مهني جسيم، فالسلطة المختصة بـالتعيين لا تملـك سـوى اقـتراح ا

هــذه الحالــة مــع استشــارة اللجنــة والتقيــد برأيهــا والــتي قــد توافــق علــى العقوبــة المقترحــة أو تســلط عقوبــة 

  .تأديبية أخرى تراها مناسبة

والجــــدير بالملاحظــــة أن المشــــرع التــــأديبي في هــــذه العقوبــــة أخــــذ بعــــين الاعتبــــار العــــون ومنحــــه 

تســـاوية الإستشـــارية المت تأديبيـــة إلى اللجنةمـــنح اختصاصـــاضـــمانات فعالـــة وهامـــة وذلـــك مـــن خـــلال 

  .الأعضاء

  

                                                

  .438سابق، صالرجع نفس المعلي جمعة محارب،  -1
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  تأديب العون المتعاقدئيةلجراالقواعد الإ: الفصل الثاني

يعتبر موضوع التأديب من أهم وأدق مسائل الوظيفة العامة باعتباره أمر موجود في طبيعة كل 

تقوم على نظام اجتماعي، فمضمون التأديب هو رسالة نبيلة، لا تقوم على مجرد العقاب بقدر ما 

الإصلاح ومن خلال هذا، فالتأديب لا يهدف إلى الانتقام من العون المتعاقد بعد ارتكابه للخطأ 

التأديبي وتسليط عليه العقوبة التأديبية، بل ينحصر غرضه الأساسي في ضمان سير المرفق العام 

  .بانتظام وباضطراد

ة دقاء العون المتعاقد لعمله بالكان تحقيق المصلحة العامة يعتمد أساسا على حسن وأد  اإذو 

والأمانة، فإنه توجد هناك مصلحة أخرى وهي مصلحة العون المتعاقد الذي اتخذ من الوظيفة مهنة 

سواء بعقد محدد المدة أو غير محدد المدة ولو بصفة مؤقتة، لذلك كان له بالمقابل ضمانات كفيلة 

  .ن تعسف الإدارةتشعره بالطمأنينة في أداء أعماله الوظيفية وتحميه م

وعليه كان لزاما تحديد السلطة المختصة بالتأديب المبحث الأول، والتطرق لمختلف الضمانات 

  . التأديبية للعون المتعاقد المبحث الثاني
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  السلطة المختصة بالتأديب: المبحث الأول

 الدولةفوجود ن التنظيم الإداري يقوم على توزيع الاختصاصات داخل الجهات الإدارية فيإ

القواعد القانونية هي التي تحقق توزع السلطات لتنظيم العمل الإداري وتقسيم المهامفالسلطة هي 

القدرة القانونية التي يتمتع �ا الفرد أو الهيئة، تمنح صاحبها الحق في التوجيه والإشراف، لذلك لا يجوز 

يه غيرها بغير نص قانوني صريح يجيز مثل للسلطة التأديبية أن تتنازل عن اختصاصا�ا أو أن تفوض ف

  .1هذا التنازل أو التفويض

إذن السلطة التأديبية هي الجهة التي عينها المشرع لتوقيع العقوبات التأديبية المقررة قانونا على 

، أي صاحبة الاختصاص بتوقيع 2الأعوان المتعاقدين الذين تثبت مسؤوليتهم عن الجرائم التأديبية

أديبية المنطوية على الحرمان من التمتع ببعض أو كل المزايا لوظيفية بصورة مؤقتة أو �ائية العقوبات الت

  .3وذلك في ضوء الأوضاع المحددة قانونا في حالة ثبوت ارتكاب إخلال بواجبات الوظيفة ومقتضيا�ا

ت ولقد اختلفت الدول في تحديد السلطة المختصة بالتأديب ما بين فاعلية التأديب وضمانا

كل لها مبررا�ا، ثم كان لابد ) المطلب الأول(الممنوحة لأعوا�ا، هذا ما أوجد أنظمة مختلفة للتأديب 

  ).المطلب الثاني(من تحديد السلطة المختصة بتأديب الأعوان المتعاقدين 

  الأنظمة التأديبية: المطلب الأول

تبعا للهدف الذي يسعى كل تختلف الأنظمة التأديبية في تحديد السلطة المختصة بالتأديب 

نظام إلى تحقيقه إما بتغلب منطق الفاعلية أو الضمان أو محاولة التوفيق بينهما، بحيث يصعب القول 

السلطة الرئاسية   بوجود تطابق كامل بين نظام تأديبي وآخر، فبعض الأنظمة توكل مهمة التأديب إلى

                                                

  .55حمايتي صباح ، نفس المرجع السابق، ص  -1

  .37والتوزيع، الأردن، صيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر قنوفان الع -2

  .70المرجع السابق، صنفس محمد ماجد ياقوت، التحقيق في المخالفات التأديبية،  -3
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ومنها ما تعهد هذه السلطة إلى هيئتين وهو  الفرع الثاني  جهة قضائية  الفرع الأول، و بعضها إلى

  .، الفرع الثالث1نظام مختلط بين النظامين السابقين وهو ما يعرف بالنظام شبه قضائي

  )الرئاسي(نظام التأديب الإداري : الفرع الأول

يعد هذا النظام أقدم صورا للأنظمة التأديبية، فهو ذلك النظام الذي تملك فيه السلطة الإدارية 

حدها حق تحريك الدعوى التأديبية والتحري عن الأدلة وتوقيع العقوبة مهما كانت درجتها، دون لو 

إلزامها باستشارة هيئة معينة ومن أشهر الدول التي أخذت بالنظام التأديبي الرئاسي، الإتحاد السوفياتي 

  .2المملكة المتحدة

مدى جسامة خطأ الموظف ومقدار فالسلطة الرئاسية في هذا النظام لها الحق وحدها في تقدير 

  .3العقوبة التي يستحقها بصورة مستقلة عن مشاركة، أي جهة أخرى ولو بصفة استشارية

ويتمتع الموظف في ظل هذا النظام من ضمانات إدارية خلال إجراءات التأديب بحيث اشترط 

 قرار الجزاء إلى السلطة إعلام الموظف بما ينسب إليه، وإلى تمكنه من الرد والحق في التظلم والطعن في

الرئاسية الأعلى ومنح ضمانات قضائية والتي لا تمارس إلا إذا كان المشرع قد ورد على سلطة التأديب 

في ممارستها للاختصاصات قيوداً معينة وفي هذه الحالات يكون لصاحب الشأن حق الالتجاء إلى 

  4القاضي المختص

  :فيما يليويجد النظام الرئاسي مبرراته ومزاياه 

يعد التأديب مظهر من مظاهر السلطة الرئاسية التي يمارسها الرئيس الإداري على مرؤوسيه باعتباره 

المسؤول الأول على حسن سير العمل داخل المرفق العام وتطبيقا لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، كما 

                                                

  .13سابق، صالرجع نفس المعلي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة،  -1

بعة الأولى، دار الكتاب الحديث، القاهرة، رشيد عبد الهادي، الضمانات التأديبية في قوانين الوظائف المدنية والعسكرية، الط -2

  .93، ص2008

  .355-354سابق، صالرجع نفسالمعمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، -3

  .136-135-134نفس المرجع السابق، ص سليم جديدي،  -4
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لمام بالتكييف الصحيح لها بحكم تعد الإدارة السلطة الوحيدة القادرة على الكشف على المخالفة والإ

  .1اقترا�ا من الظروف المحيطة بالعمل الإداري، كما أن مباشرة السلطة التأديبية تخضع للرقابة القضائية

ولكن ما يعاب على هذا النظام أنه يمكن للرئيس الإداري التعسف والاعتداء على الأعوان 

لتي يرتكبو�ا، وكذا تخاذل الرؤساء على اتخاذ المتعاقدين بتوقيع عقوبات لا تتناسب مع الأخطاء ا

  .2الإجراءات التأديبية يؤدي على ضعف السلطة الرئاسية

  نظام التأديب القضائي: الفرع الثاني

بإسناد مهمة التكييف القانوني يقوم  م آخر تطور في نظم التأديب، بحيثيعد هذا النظا

هيئة قضائية مستقلة، وبذلك يفرض هذا النظام فصل  للمخالفة التأديبية وتوقيع العقوبة التأديبية إلى

مطلق بين السلطة الرئاسية التي ترفع الدعوى التأديبية من خلال التحقق من ارتكاب المخالفة وتحديد 

  .3ويعد قرار هذه الهيئات ملزم للسلطات الإدارية الرئاسية ،العقوبة المناسبة لها

فيكون شأن  الإدعاء أمام القضاء التأديبيى وتتولىكما قد ينشئ المشرع هيئة تختص بدفع الدعو 

  .4الجزاء التأديبي عندئذ شأن الحكم الجنائي كلاهما يصدر عن جهة قضائية

ويبرر الأخذ �ذا النظام أنه ضمن الكثير من الضمانات الفعالة والأساسية في حماية حقوق 

المختصة سلطة التأديب بالاستقلالية ومصالح الأعوان المتعاقدين، حيث تتميز السلطة القضائية 

، كما يساهم في تفرغ الرئيس الإداري لمهمة تسيير المرفق 5تأثير السلطة الإدارية الرئاسيةن وبالبعد ع

  .6العام

                                                

  .113-112سابق، صالرجع نفس المسعيد بوشعير،  -1

  .112سابق، صالرجع نفس المسعيد بوشعير،  -2

  .436سابق، صالرجع نفس المسليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث،  -3

 2012دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  بدون طبعة، أحمد بوضياف، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، -4

  .312ص

  .356سابق، صالرجع نفس المعمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، -5

  .136سابق، صالرجع نفس المكمال رحماوي، -6
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بعد القاضي عن مكان العمل مما يجعل تقدير : ولكن ما يعاب على هذا النظام عدة أمور منها

لخطأ من الصعوبة، لأنه لا يعرف ما يحيط بالمرفق العام الظروف والملابسات التي ارتكب فيها ا

والمصلحة التي يعمل فيها الموظف المخطئ، كما لا يتدخل إلا بعد إخطاره من طرف السلطة 

المختصة، بالإضافة إلى اتسام عملية التقاضي بالبطء والتأخير في إصدار الحكم القضائي التأديبي، مما 

  .1والتقليل من فاعليتهيؤدي إلى تأثير توقيع العقاب 

  نظام التأديب شبه قضائي: الفرع الثالث

لما كان انفراد السلطة الإدارية بتوقيع العقوبة قد يؤدي إلى تعسفها في ممارسة هذا الاختصاص، 

فقد كان من الضروري كفالة مبدأ الضمان من خلال إلزامها باستشارة هيئة معينة قبل إصدار القرار 

  .2التأديبي

ذا النظام في ممارسة سلطة التأديب على مبدأ حماية حقوق وحريات الموظفين في ويقوم ه

فهو يشمل على عدة ضمانات لصالحهم وذلك في كل مراحل المساءلة  ،مواجهة السلطة التأديبية

ل احترام مبدأ حق الدفاع المقرر للموظف المتهم وهو ثالتأديبية من التحقيق حتى المحاكمة التأديبية م

، بالإضافة إلى أن السلطة الإدارية الرئاسية 3وري وكذلك حق الإطلاع على الملف التأديبيحق دست

في ظله تلتزم باستشارة هيئات معينة تدعى لجنة التأديبية المتساوية الأعضاء، وذلك قبل توقيع العقوبة 

  .وظفلمالتأديبية، كما تتمثل مزاياه في مساهمته في التوفيق بين المصلحة العامة ومصلحة ا

لكن ما يعاب على هذا النظام أنه لا يشكل ضمانة حقيقية للموظف طالما أن الرأي 

الاستشاري قد لا يلزم الإدارة، أو بسبب غلبة العناصر الإدارية في تشكيل الهيئة الاستشارية، كما أن 

  .أخذ الرأي الاستشاري قد يؤخر صدور القرار التأديبي

                                                

  .114-113سابق، صالرجع نفس المسعيد بوشعير، -1

  .153سابق، صالرجعنفس المسليم جديدي، -2

  .359سابق، صالرجع نفس المعمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية،  -3
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ذ بالنظام الشبه قضائي، و يتجلى ذلك من خلال منح المشرع الجزائري أخ ما يلاحظ أن

الإختصاص التأديبي للسلطة الرئاسية، و أنشأ بجانبها هيئة إستشارية تجتمع كمجلس تأديبي تستشير 

  في العقوبات الجسيمة و تتقيد برأيها

  تحديد السلطة التأديبية بالنسبة للعون المتعاقد: المطلب الثاني

الاختصاص التأديبي للسلطة الرئاسية التي من صلاحيا�ا تحريك  لقد منح المشرع الجزائري

الدعوى التأديبية في جمع الأدلة ثم إصدار القرار التأديبي مع تثبيته ضد العون المتعاقد الذي اقترف 

الخطأ، إذن نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى النظام الرئاسي إذ أعطى تسليط الجزاء على العون المذنب 

، بحيث أنشأ بجنبها هيئة استشارية تجتمع 1الرئاسية إلا أ�ا مقيدة في ذلك بما حدده القانونللسلطة 

  .2كمجلس تأديبي تستشيرها في العقوبات الجسيمة وتتقيد برأيها

فسخ قرار لا يمكن اتخاذ : "بقولها 07/308من الأمر الرئاسي  64وهذا ما نصت عليه المادة 

 المعني يض في حالة ارتكاب خطـأ مهني جسيم إلا بعد مثول العونالعقد بدون إشعار مسبق أو تعو 

  .3أمام لجنة تأديبية استشارية متساوية الأعضاء

يجب لفت الانتباه أنه مهما كانت الجهة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي فقد ألزمها القانون 

والذي من شأنه الإضرار ، قصد الابتعاد عن كل تعسف منها لسلطتها4التقيد بالمبادئ التي تحكمه

  .بالعون المتعاقد وذلك في ظل الرقابة القضائية

،  و )الفرع الأول(في ، و عليه كان لزاما التطرق إلى السلطة الرئاسية وقد قسم هذا المطلب إلى فرعين

  .)الفرع الثاني(في  الاستشارية متساوية الأعضاء اللجنةإلى 

  

                                                

  .111سابق، صالرجع نفسالمسعيد بوشعير،  -1

  .37، صنفس المرجع السابقكمال رحماوي،  -2

  .، السالف الذكر07/308من المرسوم الرئاسي  64 ادةالم -3

  ".مبدأ التناسب" ، "مبدأ الشخصية" ، "مبدأ عدم التعدد"، "مبدأ المساواة"، "مبدأ الشرعية: "تتمثل المبادئ في 4
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  السلطة الرئاسية: الفرع الأول

تختص السلطة الرئاسية في توقيع الجزاء التأديبي على العون المقترف للخطأ وذلك بمناسبة إخلاله 

محاولا  ،سلطة التأديبالمشرع الجزائري السلطة الرئاسيةبالواجبات المرتبطة بالوظيفة، وعليه فقد منح 

: بقولها 07/308من الأمر الرئاسي  62تجسيد مبدأ فاعلية العمل الإداري، طبقا لنص المادة 

أعلاه ويجب أن  60تصدر السلطة الإدارية المختصة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة "

  .1"تبرر وتبلغ إلى المعني بالأمر

وكقاعدة عامة فقد منح المشرع الجزائري في مجال التأديب للسلطة الرئاسية الصلاحية في تسليط 

  .2فبذلك لها صلاحية تحريك الدعوى وإصدار القرار التأديبي العقوبة التأديبية على العون المذنب

: بقولها 63في مادته  07/308ويصدر القرار التأديبي مع تسبيبه وهذا طبقا للأمر الرئاسي 

أيام ابتداءً من تاريخ ) 8(يبلغ العون المعني بالقرار المتضمن للعقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية "

،والتسبيب هو ذكر الإدارة في صلب القرار التأديبي مبررات 3ويحفظ في ملفه الإداري اتخاذها للقرار،

، 4إصداره �دف إحاطة المخاطبين به؛ أي الأعوان المتعاقدين المذنبين بالدوافع التي لأجلها تم عقا�م

  .فهو قيام الإدارة ببيان مبررات إصدار القرار التأديبي

عاصر لصدور القرار التأديبي وأن يصدر في صلب القرار، فيجب أن يكون التسبيب مباشر وم

، وأن تكون النتيجة المتوصل إليها من طرف سلطة التأديب والأسباب التي بني عليها القرار التأديبي

                                                

  .من المرسوم الرئاسي، سالف ذكر 68المادة  -1

  .105سابق،  صالرجع نفس المكمال رحماوي، -2

  .سالف الذكر 07/308 من المرسوم الرئاسي،63المادة  -3

  .231سابق، صالرجع نفسالم عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، -4
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وهذا التسبيب هو بيان الواقعة المستوجبة للجزاء ذلك أنه يسمح للعون المذنب من معرفة أسباب 

  .1لطة التأديب أن تستند بذلك إلى صياغة في تكييفها للمخالفة التأديبيةالقرار بمجرد قراءته فعلى س

كما تملكسلطة توقيع عقوبة فسخ عقد العمل بسبب إهمال المنصب دون إشعار مسبق أو   

أيام دون مبرر مقبول وهذا ما نصت عليه ) 10(تعويض في حالة إذا تغيب العون المتعاقد مدة عشرة 

ن إذا تغيب العون المتعاقد مدة عشرة أيام متتالية دو : "بقولها 07/308من الأمر الرئاسي  68المادة 

مبرر مقبول تتخذ السلطة الإدارية المختصة إجراء فسخ عقد العمل بسبب إهمال المنصب، دون 

  ".إشعار مسبق أو تعويض، بعد إعذاره مرتين

ويعتبر القرار التأديبي الصادر عن الجهة الإدارية المختصة بالتأديب قرارا إداريا وذلك لاجتماعه 

  .على عناصر القرار الإداري

  اللجنة التأديبية استشارية متساوية الأعضاء :الفرع الثاني

  تشكيل اللجنة: أولا

من  66، 65، 64، والذي صدر استنادا إلى المواد 2008يوليو  19لقد حدد القرار المؤرخ 

، إذ تنشأ هذه اللجنة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير المركزة التابعة لها، 07/308المرسوم 

ؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والم

، وهي تشمل عدد 2من القرار المشار إليه سابقا 02ذات الطابع العلمي والتكنولوجي حسب المادة 

، 3متساوي من ممثلي الإدارة وممثلي الأعوان المتعاقدين، ويترأسها السلطة الموضوعة على مستواها 

ية التمثيل المتساوي بين ممثلي الإدارة وممثلي الأعوان المتعاقدين ضمانة هامة لحماية وتشكل خاص

                                                

  .238سابق، صالرجع نفس المعلي جمعة محارب،  -1

، يحدد تشكيلة اللجنة التأديبية 2008يوليو سنة  19الموافق ل 1429ام رجب ع 16من القرار المؤرخ في  02المادة  -2

، 52الجزائرية، العدد الاستشارية المتساوية الأعضاء للأعوان المتعاقدين وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها، الجريدة الرسمية، الجمهورية 

  .1429رمضان  14، الموافق ل 2008الصادرة في سبتمبر، 

  .نفس القرار المذكور أعلاهمن  3المادة  -3
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حقوق الأعوان، غير أن وضع هذه اللجان تحت رئاسة السلطة الإدارية الموضوعة على مستواها قد 

ينقص من فعالية خاصية التمثيل المتساوي للأعضاء لأنه في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت 

كقاعدة عامة، وهذا من شأنه ترجيح المسألة لجهة الإدارة على حساب العون المتعاقد، وتتكون   الرئيس

أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين يتساوون في العدد  3من القرار من  03هذه اللجنة حسب المادة 

لأعضاء مع الدائمين سواء من ممثلي الإدارة أو من ممثلي الأعوان المتعاقدين، مع الإشارة إلى أن ا

  .منه 4الإضافيين لا يشاركون في الاجتماع إلا إذا خلفوا أعضاء دائمين متغيبين المادة 

ويعين الأعضاء بمقرر من السلطة الإدارية المختصة لعهدة مد�ا سنة واحدة، ويمكن تجديد 

ارية ، وتعمل اللجنة التأديبية الاستش1من القرار 5العضوية للعضو الذي انتهت عهدته حسب المادة 

المتساوية الأعضاء وفقا لنظامها الداخلي الذي يكون محل مصادقة من قبل السلطة الإدارية المختصة 

  ).7ادةالم(

  سيرها:ثانيا

تجتمع اللجنة بناءا على استدعاء رئيسها، ويتولى كتابة اللجنة عضو يمثل الإدارة ويحرر محضر 

  .من القرار 06بعد كل جلسة، حسب ما تقرره المادة 

حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في أول اجتماع للجنة، فإ�ا تجتمع للمرة الثانية في في 

  .من القرار 9اليومين المواليين، وذلك مهما يكن عدد الحاضرين، وفقا للمادة 

يتخذ أو تبدي اللجنة رأيها بأغلبية الحاضرين، وفي حالة عدم توافق الأعضاء في المسألة 

الانتخاب الذي يكون بالاقتراع السري، ويجب أن يشارك فيه كل الأعضاء وفي المعروضة يلجؤون إلى 

  .2من الأمر 10حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس حسب المادة 

                                                

  .من نفس القرار المذكور أعلاه 5المادة  -1

  .من القرار السالف الذكر 10المادة  -2



القواعد الاجرائية لتأديب العون المتقاعد                                    ني          الفصل الثا  

 

55 

 

بعد اجتماع اللجنة نستمع للعون المخطئ، أي تمكنه من حق الدفاع عن نفسه بعدها تبدي 

يوما ) 15(السلطة الإدارية المختصة في أجل  رأيها في العقوبة المقترحة بناء على تقرير مفصل من

، ويمكن قبول مثول العون 1من القرار 11ابتداءً من تاريخ إخطارها، وهذا ما نصت عليه المادة 

المخطئ أمام اللجنة لسماع أقواله واتخاذ التوقيف كإجراء تحفظي بناء على مقرر من طرف السلطة 

  ).من القرار 12المادة ( ة الخطأ الإدارية المختصة ابتداءً من تاريخ معاين

إذا كان الخطأ المرتكب من قبل العون المتعاقد يشكل خطأ مهني جسيم ارتكب أثناء أو بمناسبة 

 07/308من المرسوم الرئاسي  64ممارسة نشاطه، يمكن أن تترتب عقوبة فسخ العقد حسب المادة 

  .دون المساس بالمتابعة الجزائية عند الاقتضاء

يوما ) 20(من القرار أنه على اللجنة استدعاء العون المتعاقد المخطئ خلال  13ة وتنص الماد

للمثول أمامها، ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ وهذا بعد أن تعد السلطة الإدارية المختصة تقريرا مفصلا 

المثول من القرار، وعلى العون المتعاقد المتهم  14لذلك ترسله إلى اللجنة التأديبية حسب المادة 

من القرار، وهذا بعد تبليغه  17شخصيا أمام اللجنة إلا في حالة القوة القاهرة المبررة  وفقا للمادة 

، وإذا 2يوما على الأقل) 15(بتاريخ المثول أمام اللجنة برسالة موصى عليها مع وصل الاستلام قبل 

خذ مجراها حسب المادتين تغيب دون مبرر مقبول ورغم التبليغ الصحيح فإن الدعوى التأديبية تأ

  .3من القرار 18-19

ليبلغ العون المتعاقد المخطئ بقرار العقوبة المتخذة ضده في ثلاثة أيام التالية لمثوله أمام اللجنة 

من القرار وعلى أعضاء اللجنة التحلي  20التأديبية الاستشارية متساوية الأعضاء حسب المادة 

ل كل ما يتعلق بالقضية من أحداث ووثائق اطلعوا عليها بحكم بواجب المحافظة على السر المهني، حو 

                                                

  .من نفس القرار 11المادة  -1

  .من نفس القرار 17-14-13المواد  -2

  .من القرار السالف الذكر 19-18المادتين  -3
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صفتهم كأعضاء في اللجنة، وكل إخلال �ذا الالتزام يشكل خطأ جسيم قد يترتب عليه الإقصاء من 

  .1من القرار 21اللجنةوتسليط عقوبات تأديبية طبقا للتنظيم المعمول به وهذا ما نصت عليه المادة 

  ت التأديبية للعون المتعاقدضماناال: المبحث الثاني

كما سبق الذكر أنه إذا أخل العون المتعاقد بأي من الواجبات السابق تفصيلها فإنه يعطي 

بذلك للسلطة المختصة بالتأديب الحق في مساءلته تأديبيا، لكن لا يجوز توقيع العقوبة التأديبية إلا 

للتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله وأوجه بعد ثبوت ارتكا�ا من قبل العون المتعاقد وبعد مواجهته 

دفاعه، وفي الأخير خضوع الجزاء التأديبي للرقابة القضائية التي تتأكد من صحة الوقائع محل الجزاء 

وثبو�ا، وخلو القرار من أي انحراف في السلطة أو عدم احترام للضمانات المقررة للأعوان المتعاقدين  

ذا �دف تحقيق الحماية والاطمئنان للعون المتعاقد بحيث تعد هذه بمناسبة مساءلتهم تأديبيا، وه

الضمانات من بين الأسس التي يقوم عليها النظام التأديبي، وسوف نركز على أهم الضمانات التي  

 ولاحقة) الأول المطلب(كرسها المشرع للعون المتعاقد، وعليه يمكن إجمال هذه الضمانات السابقة 

  ).الثاني المطلب(يبي لاتخاذ القرار التأد

  تأديبية السابقة للقرار التأديبيالضمانات ال: المطلب الأول

إن الأصل في الإنسان البراءة، فالثابت فرضا كالثابت أصلا، حتى ولو أحاطت به الا�امات 

  .2من كل حدب وصوب، ولا تنفي قرينة البراءة حتى يصدر الحكم بإدانته وبإتباع إجراءات عادلة

الضمانات التأديبية مواجهة العون المتعاقد بما هو منسوب إليه من مخالفات وتمكينه من من بين 

  .3تحقيق دفاعه، فالمتهم في حاجة إلى ضمانات فعالة تلتزم الجهة المختصة �ا

  :ولقد ركزنا على تحليل وتفصيل كل ضمانة على حدا نظرا لأهميتها

  

                                                

  .من نفس القرار 21-20المادتين  -1

  .127سابق، صالرجع نفسالم عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة،عبد العزيز -2

  .357سابق، صالرجع نفس الممحمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري، -3
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  إخطار العون المتعاقد: الفرع الأول

هة بصفة عامة، هي إحاطة العون المتعاقد علما بالتهمة المنسوبة إليه والأدلة التي تدينه المواج

على ملفه التأديبي وذلك حتى يستطيع تحضير دفاعه على  الاطلاععن طريق إخطاره �ا وتمكينه من 

  .1الوجه الأمثل

بعد التحقيق معه  فتعد ضمانة إخطار المعني بالأمر ضمانة أساسية فلا يجوز توقيع الجزاء إلا

وذلك بعد استدعاء المتهم تأديبيا بتكفيله بالحضور وإخطاره بطريقة واضحة بالمخالفات التأديبية 

المنسوبة إليه مع منحه مدة كافية لتحضير دفاعه، ليكون اعلانه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 

الفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه أي كتابيا، فيحاط علما بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخ

  .دفاعه

ولا تصح المواجهة والإخطار بالتهم غير محددة المعالم والأبعاد بحيث لا يتحقق معها كفالة حق 

، فلا يجوز أن يفاجئ 2الدفاع، إذ يتعذر على المتهم تقيد هذه الا�امات والرد عليها أي تكذيبها

ت نص و هذا ماأمام اللجنة بل لابد من إعلانه من قبل، العون المخالف للتهم لأول مرة أثناء مثوله 

يحق لكل عون متعاقد تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة : "من القرار 15المادة  عليه

  ".إليه

أيام ابتداءً ) 08(ار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية ر وتبلغ العون المعني بالق

من الأمر  63اتخاذ هذا القرار ويحفظ في ملفه الإداري وهذا ما جاء به نص المادة من تاريخ 

  .3السالف الذكر 07/308

                                                

  .399ص  السابق،المرجع نفس محمد ماجد ياقوت، -1

  .425سابق، صالرجع نفس الممحمود الطنطاوي، -2

  .سالف الذكر 07/308الرئاسي  من المرسوم 63المادة -3
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ويعد عدم إخطار الإدارة المخالف بالتهم المنسوبة إليه وإصدارها للقرار التأديبي ضده بعد 

كون حتما إما ار قابل للإبطال نظرا لعدم احترامها لأهم إجراء جوهري، فالنتيجة تر هو ق ،ذلك

  .1العقوبة بغير حق وإما عموم الفوضى في أعمال ا�لس، مما يؤدي إلى عدم فعاليتها

لكن في المقابل لا تلتزم الجهة الإدارية بالإخطار بما هو منسوب للمتهم المخالف إذا كان قد 

ه وبالتالي قد لأنه في هذه الحالة يكون قد تخلى عن منصب ،انقطع بصفة غير شرعية عن مزاولة وظيفته

  .وضع نفسه في موقف يعفي الإدارة من التقيد والالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالتأديب

وتبقى رغم ذلك هذه الضمانة ناقصة إذا لم تكتمل بضمانة لا تقل شأنا عنها، بحيث حرص 

الملف ضمانة الإطلاع على "المشرع على ضرورة توافرها حفاظا على مصلحة العون المتهم وهي 

  ".التأديبي

  إطلاع العون المتعاقد على الملف التأديبي: الفرع الثاني

لا يكفي تبليغ العون بالتهم المنسوبة إليه حتى يتمكن من تحضير دفاعه بصورة مفيدة، وإنما 

كإجراء جوهري من إجراءات المواجهة   ،يجب أيضا تمكينه من الإطلاع الكامل على ملفه التأديبي

  .قديم دفاعهحتى يتسنى له ت

يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بحالته  ،فكل إدارة تقوم بفتح ملف خاص لكل عون متعاقد

الشخصية الوظيفية ليكون دليلا على حسن أو سوء سيرته التي تكون عاملا في تشديد أو تخفيف 

  .، وهو أيضا حق لمدافعه إذ يستطيع إلقاء نظرة على ملف موكله2العقوبة حسب الأحوال

يتعين إعلان العون المتعاقد المعني كتابيا بمكان وتاريخ إطلاعه على الملف ومنحه مهلة كافية و 

للإطلاع عليه، ولا يشمل الإطلاع على الملف وحده بل حتى الوثائق المرفقة به، إذ يجب أن يكون 

  .الملف كاملا شاملا كافة التدابير اللازمة لتمكينه من ذلك

                                                

  .127سابق، صالرجع نفس المسعيد بوشعير،  1

  .127المرجع السابق، صنفس سعيد بوشعير،  2
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تأديبية على هذه الضمانة كما نص عليها المشرع الفرنسي في كل من لقد نصت جميع القوانين ال

وهذا ما انتهجه  83/634وكذا القانون رقم  14/02/1959الصادر بتاريخ  311الأمر رقم 

المشرع المصري عندما اعتبر مبدأ إطلاع المعني بالأمر على ملفه أمر بديهي وجوهري لابد منه فليس 

  .1ء إلا بعد إطلاع هذا الأخير على المخالفات المنسوبة إليهللسلطة المختصة توقيع الجزا

من  65كما كفل المشرع الجزائري للعون المتعاقد حق الإطلاع على ملفه التأديبي في المادة 

لكل عون متعاقد صدر في حقه إجراء تأديبي يمكن أن : " التي نصت على 07/308الأمر الرئاسي 

: " التي نصت على من القرار 15والمادة  "لاع على ملفه التأديبييترب عليه فسخ عقده الحق في الإط

يحق لكل عون متعاقد تعرض إجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملفه 

  ."التأديبي في أجل سبعة أيام إبتداءا من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية 

 توضح هباءً، باعتبارها حق جوهريا لابد منه حتى فلا شك أن ضمانة الإطلاع على الملف لم

يكون العون المخالف على بينة من الشكاوى والأسباب التي ادعتها الإدارة، إذ كيف لشخص الدفاع 

وعدم إطلاعه عليها يؤثر على الجزاء التأديبي، فمنعه من  ،عن نفسه دون معرفته بالأفعال المنسوبة إليه

  .2و إخلال بالضرورة بحق الدفاع وهو حق تفرضه المبادئ العامة للقانونحقه في الإطلاع على ملفه ه

وارتباطه بضمانة  ،وعليه ضمانة الإطلاع على الملف التأديبي هوحق تفرضه المبادئ العامة

تأديبية ودستورية هامة وهي حق الدفاع الذي يمهد له باعتبارها ركيزة لبناء حكم عادل خال من أي 

في المسألة التأديبية، لذلك يجب على السلطة التأديبية تمكين العون من ممارسة  شبهة وضمانة جوهرية

  .هذا الحق حتى ولو لم يوجد نص لذلك

  في الدفاعالمتعاقد حق العون : لفرع الثالثا

                                                

  .141سابق، صالرجع نفس المعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، 1

  . 338سابق، صالرجع الم نفسعلي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، 2
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حق الدفاع من المبادئ العامة للقانون حتى ولو لم ينص عليه صراحة، فهو حق مقدس في  يعتبر

جميع المحاكمات ولاسيما ما ينطوي منها على معنى العقاب كالمحاكمات الجنائية والتأديبية، ولهذا فإن 

  .1القضاء التأديبي في هذا ا�ال له نفس المبادئ المقررة في المحاكمات الجنائية

الدفاع هو حق طبيعي معترف به لكل متهم، فمعظم الدول تحرص على النص صراحة  إن حق

، وهذا ما أخذ به المؤسس الدستوري باعتبار الدفاع حق 2في قوانينها الأساسية وكذا في الدساتير

: "  2016من الدستور  56و المادة 19963من التعديل الدستوري لسنة  33دستوري في المادة 

تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع ... ريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته كل شخص يعتبر ب

  ."عن نفسه

إن المشرع الفرنسي أكد بدوره على هذا المبدأ بضرورة الاستعانة بمدافع من اختياره في مواجهة 

، إذ منح 07/308من المرسوم  65أي إجراء تأديبي، وهذا ما تبناه المشرع الجزائري صراحة في المادة 

للعون المتهم حق الاستعانة بمدافع مخول أو أي موظف يختاره للدفاع عنه إضافة إلى نص المادة 

في إبطال التهم  يساهم، وعادة ما "ويمكن الاستعانة بمدافع مؤهل من اختياره: "من القرار 18/02

، ولا يكون ذلك إلا إذا 4المنسوبة إليه وتبرءته أو على الأقل التخفيض من حدة العقوبة المسلطة عليه

قام محاميه بدوره على أكمل وجه وذلك بالحضور الدائم معه وإطلاعه على ملف الدعوى، فضلا 

على إبداء وتقديم ملاحظاته، كما له أن يعترض على أي فعل أو قول مؤثر على أقوال المتهم، ويمكن 

  .أيضا للمتهم أن يقدم ملاحظاته كتابية أو شفوية

                                                

  .173سابق، صالرجع نفسالمسليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، 1

  .547المرجع السابق، صنفس محمد ماجد ياقوت، التحقيق في المخالفات التأديبية، 2

عن الحريات الفردية الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية من الحقوق الأساسية للإنسان أو : "من الدستور تنص على 33المادة 3

  ".والجماعية مضمونة

  .156سابق، صالرجع نفس الم كمال رحماوي،  4
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إلى أن هناك ضمانات أخرى إلى جانب الضمانات السالفة الذكر تتمثل في وتجدر الإشارة 

  .تسبيب القرار وضرورة توافر الحيدة التي تعد قاعدة مفترضة لا تحتاج إلى وجود نص ينظمها

فتسبيب القرار التأديبي يعد من الضمانات الهامة إذ يبعث في نفس العون المتهم الطمأنينة 

ضائية على القرار التأديبي، ولهذا يجب إيضاح أسباب توقيع الجزاء ما تنص ويسهل أعمال الرقابة الق

  .07/3081من المرسوم الرئاسي  65عليه المادة 

أما مبدأ ضمانة الحيدة هو مبدأ توحيد المعاملة ويعني ذلك تطبيق المبادئ التأديبية لكل العاملين 

العاملين ثم تتغاضى عنها إذا ارتكبها عامل  ، فلا يجدر للإدارة أن توقع الجزاء على أحد2سواء بسواء

المتضمن  16/01من قانون  25، و هذا ما نصت عليه المادة آخر؛ أي لا تتخير لأي طرف

  ".عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون: " التعديل الدستوري في قولها

هو يدخل ات التأديبية و وحرص المشرع الجزائري على توفير ضمانة أخرى وهي الطعن في القرار 

مات القضائية ضد الإدارة أو قرارا�ا قصد إلغائها، وعليه فبالإضافة إلى هذه الضمانات لظتفي باب ال

هناك ضمانات أخرى  ،يوجد)إصدار القرار التأديبي(التي يملكها العون المخالف قبل توقيع الجزاء 

اب والتي تتمثل في الطعن في لكن بعد توقيع الجزاء التأديبي عليه، أي بعد توقيع العق ،يملكها هو 

وهو إجراء يسمح للمعني بالأمر بمهاجمة القرار التأديبي  ،القرار التأديبي الصادر من السلطة المختصة

قصد إلغائه أو تعديله ويمثل في نوعين من الطعن الإداري والطعن القضائي، وهذا ما سنتناوله في 

  .المطلب الثاني بالتفصيل

  اللاحقة للقرار التأديبي التأديبية لضماناتا: المطلب الثاني

بعد استنفاذ المتابع بالأخطاء الوظيفية المقررة له أثناء السير في الإجراءات التأديبية والتي تعد 

بعد صدور  عون المتعاقدسبيلا لدفع الا�ام عنه، ومع ذلك وُقع عليه الجزاء، هناك ضمانات أخرى لل

                                                

  .سالف الذكر 07/308من المرسوم الرئاسي  65المادة  1

  .سالف الذكر 07/308من المرسوم الرئاسي  62المادة  2
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قص أو عدم احترام الضمانات المقررة له في حقه أثناء سير هذه نلالقرار التأديبي، وذلك نظرا 

الإجراءات، إذ تعد ذات فاعلية أساسية وجوهرية والمتمثلة أساسا في التظلم من هذا القرار التأديبي أو 

  .1الطعن فيه قضائيا

ويقصد بالطعن قانونا الاعتراض على الإجراء أو الحكم القضائي أو القرار التأديبي وطلب 

بطاله أو تعديله وذلك لعيب أصابه وجعله مخالفا للقانون، ويعني به إجراء يسمح للمعني بالأمر إ

  .بإلغاء القرار أو تغييره

ويعد الحق في الطعن من الضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء على العون المسائل تأديبيا، ويتعين 

لقرار أو رئيسه، وهذا ما يسمى بالتظلم قبل تقديم هذا الطعن التظلم من القرار التأديبي لدى مصدر ا

  .، وهذا ما سنتطرق إليه في الفرع الأول2الإداري

وهو الضمانة القضائية للطعن في  ةسوى اللجوء إلى آخر ضمانالمتعاقد وإلا فما على العون 

 الفرع ، وهذا ما سنفصله في3القرار التأديبي �دف الإلغاء أو التعويض جراء توقيع الجزاء التأديبي بحقه

  .الثاني

  

  

  التظلم الإداري: الفرع الأول

وهو التظلمالتظلم الإداري هو شكوى العون إلى الجهة التي أصدرت القرار التأديبي موضوع 

من طرق الرقابة العون المتعاقد، بحيث أنه يعتبر ضمانة مقررة يتم من خلالها رفض الجزاء المسلط على 

  .درة عن الإدارةعلى مشروعية الأعمال والتصرفات الصا

                                                

  .281سابق، صالرجع نفس المعلي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة،  1

  .360سابق، صالرجع نفسالم علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، 2

  .240سابق، صالرجع نفس المعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، 3
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يحقق  اكم  ،1ويتيح التظلم للإدارة فرصة لتصحيح أعمالها مجُنبا إياها الوقوف أمام القضاء

  .مصلحة العون المتعاقد الذي يحصل على حقه بوسيلة سهلة غير مقيدة بإجراءات معقدة

  :ويشترط لصحة التظلم الإداري من القرار التأديبي الشروط التالية

إلى الجهة ) المحامي(أو نائبه القانوني ) العون المتهم(النظام من قبل صاحب الشأن تقديم هذا  -

اسم المتظلم، وظيفته، عنوانه : الإدارية مصدرة القرار أو من تعلوها أي الجهة الرئاسية ويتضمن ما يلي

تي استند عليها وتاريخ صدور القرار التأديبي، والأسباب التي بني عليها التظلم، ويرفق به المستندات ال

  .2المتظلم موضوع هذا التظلم

أن يقدم هذا التظلم ضد قرار إداري صادر من الجهة المقدم إليها هذا التظلم أو الجهة التابعة  -

  .لرئاستها، ويتعلق الأمر بوضع القرار التأديبي محل الدراسة

إعادة النظر فيه إما بالتعديل أو يجب أن يكون هذا النظام مجديا أي قرار إداري �ائي تملك الإدارة  -

  .السحب

أن التظلم الإداري هو ذو طبيعة إدارية محضة، إذ أنه يوجه إلى الإدارة مصدرة القرار المطعون فيه  -

تظلم رئاسيا وهو الأصل غير أن عدم وجود جهة تعلو مباشرة مصدر القرار يفسح ا�ال للتظلم 

، فالرئاسي من خلاله يتقدم العون )الرئاسي، الولائي(لم ولائيا، وعليه فيوجد هناك نوعين من التظ

المتعاقد بشكواه إلى رئيس مصدر القرار الذي يتولى بناءً على سلطته الرئاسية سحب القرار أو إلغائه 

أو تعديله بما يتوافق والقانون، أما التظلم الولائي يتمثل في الطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن إلى 

  .بشكوى يلتمس فيها إعادة النظر في القرار الذي أصدره ،همصدر القرار نفس

بالإضافة إلى الطعن الإداري هناك طعن آخر يملكه العون المتهم إذا لم يحصل على نتيجة من 

  .والمتمثل في دعوى الإلغاء ودعوى التعويض" الطعن القضائي"وهو  ،تظلمه الإداري

                                                

  .360سابق، صالرجع نفس المعلي جمعة محارب ،-1

  .255سابق، صالرجع نفس المعبد العزيز عبد المنعم خليفة، ى-2
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  الطعن القضائي: الفرع الثاني

لقضائية هي آخر ضمانة يلجأ إليها العون المتعاقد، إذا لم تسعفه الضمانات تعتبر الرقابة ا

الأخرى، إذ أن مصدر القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ، وقد يجاريه رئيسه، وفوق كل هذا وذلك 

فإن ترك النزاع بين الإدارة والأفراد لتفصل فيه الإدارة بنفسها، لا يمكن أن يبث الثقة في نفوس الأفراد 

  .1ن من مقتضيات العدالة أن لا يكون الحكم خصما في النزاعلأ

وبالتالي يعتبر اللجوء إلى القضاء للطعن في العقوبة التأديبية بمثابة الضمانة الأخيرة للمتهم، إذا 

لم يتمكن من خلال الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء من الوصول إلى تلك الغاية والمتمثلة في 

  .2عةاسترجاع حقوقه الضائ

ويتمثل الطعن القضائي في الطعن في القرار التأديبي إما بدعوى الإلغاء أو دعوى التعويض، 

وذلك لما له من أهمية خاصة لإنصاف القضاء بالحيدة والنزاهة والخبرة والتخصص في إصدار حكم 

  .3القاضي بفض النزاع بين الإدارة والعون المتعاقد

فان تنازعتم في شيء "ة الإسلامية في قوله عز وجل وهو حق معترف به شرعا قررته الشريع

  .4"فردوه إلى االله ورسوله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الأخرذلك خير وأحسن تأويلا

من القانون  رقم  800كما يعتبر أيضا مبدأ عام قررته القوانين، و منها ما نصت عليه المادة 

أن المحاكم   5نون الإجراءات المدنية و الإدارية، و المتضمن قا2008فبراير  24المؤرخ في  08/09

الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، و تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل 

                                                

  .240سابق، صالرجع نفسالم علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة،-1

  .283سابق، صالرجع نفس المعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، -2

  .268مصرص، 1990الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع،دار بدون طبعة،  سامي جمال الدين، التنظيم الإداري للوظيفة العامة،-3

  .59سورة النساء، الآية الكريمة -4

، المتضمن لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية  الجريدة 2008فبراير  22، المؤرخ في 08/09من القانون رقم  800المادة  -5

  .2008أفريل  23، مؤرخة في 21الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 
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للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية، أو إحدى المؤسسات العمومية 

  . هاذات الصيغة الإدارية طرفا في

هو بمثابة دعوى يرفعها الأشخاص بمن فيهم العون المتهم للفصل في  ،وعليه فالطعن القضائي

  .وإصدار حكم فاصل فيها وفقا للإجراءات معينة ،هذه الخصومة

إلى نوعين من الدعاوى التي يمكن للعون المتهم من " الطعن القضائي"وقد تم التطرق في فرع 

  :وهيخلالها عرض نزاعه على القضاء 

  .الطعن القضائي بدعوى الإلغاء: أولا

  .الطعن القضائي بدعوى التعويض: ثانيا

  الطعن القضائي بدعوى الإلغاء: أولا

يقصد بقضاء الإلغاء هو ذلك القضاء الذي يكون للقاضي بموجبه حق فحص مشروعية القرار 

، وحسب تعريف الدكتور 1للمشروعيةالإداري في نطاق الرقابة القانونية، وإلغاء القرار في حالة مخالفته 

دعوى قضائية إدارية وعينية التي يحركها ذوي الصفة القانونية : "عمار عوابدي لدعوى الإلغاء بأ�ا

  .2والمصلحة أمام جهات القضاء المختص في الدولة، بمخاصمة قرار إداري غير مشروع

، فالأولى تتجلى 3ضوعيةوللتفصيل في دعوى الإلغاء لابد من توافر شروط شكلية وأخرى مو 

في أنه هناك شروط تتعلق بالقرار محل الطعن كانتقاء الدوافع المسببة للجزاء الذي أوقعته الإدارة أو 

  .شروط متعلقة بدافع الدعوى كالمصلحةأو الأهلية

  :أما فيما يخص الموضوعية منها لأوجه الإلغاء والتي تتمثل فيما يلي

                                                

  .240سابق، صالرجع نفس المعلي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة،  -1

الطبعة الثالثة،  عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري نظرية الدعوى الإدارية، الجزء الثاني-2

  .314، ص1995الجزائر، ديوان المطبوعات الجزائرية،

  .249- 243سابق، صالرجع نفس المعلي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، -3
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على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من سلطة الهيئة هو عدم القدرة : عيب الاختصاص-1

  .أو الفرد

هو الخروج عن الأحكام الموضوعية للقانون فيكون القرار معينا من حيث : عيب مخالفة القانون-2

  .1المضمون أو الموضوع أو المحل

  .2أي استعمال السلطة التقديرية لتحقيق غرض غير معترف به: عيب الانحراف -3

هو أن تكون الأسباب الواقعية أو القانونية التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ  :عيب انعدام الأسباب -4

  .قرار معين غير موجودة

يقوم بالحكم  ،وبعد تأكد القاضي الإداري من توافر الشروط الشكلية والموضوعية سالفة الذكر

وقد يكون  ،افر أحد الشروطالسابقةفي دعوى الإلغاء إما بصفة القرار الإداري أو الحكم ببطلانه لتو 

الحكم بالإلغاء كليا أو جزئيا إذا ما شاب القرار عيب من هذه العيوب، والحكم الصادر بإلغاء القرار 

التأديبي يرتب جميع آثاره بحجية الشيء المقضي فيه، وبالتالي يصبح القرار كأن لم يكن وعلى الإدارة 

همفي لجوء العون المتهم في القضاء وذلك لمواجهة القرارات أن تلتزم بتنفيذه وبالتالي هذا ما يسا

  .التأديبية غير المشروعة

فقد أعطى المشرع الجزائري الحق للعون المتهم باللجوء إلى القضاء باعتباره حق دستوري حيث 

  .3"ينظر القضاء في قرارات السلطة الإدارية: "بقولها 1989من دستور  143نصت المادة 

فقد أعطى المشرع حق آخر كضمانة فعالة ويتمثل في  ،الطعن بإلغاء القرار التأديبيبالإضافة إلى 

  .الطعن القضائي بالتعويض

  الطعن القضائي بدعوى التعويض: ثانيا

                                                

  .445نوفان العقيل العجارمة، نفس المرجع السابق، ص  -1

  540عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، نفس المرجع السابق، ص  -2

  .1996المعدل والمتمم لسنة  من دستور 43المادة  -3
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دعوى قضائية ذاتية التي يحركها ويرفعها : "لقد عرف عمار عوابدي دعوى التعويض بأ�ا

المختصة وطبقا للشكليات والإجراءات المقررة قانونا أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية 

للمطالبة بالتعويض الكامل والعادل اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط 

  .1"الإداري والضار

فإن دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها المتضرر بغرض الحصول  ،أما في ا�ال التأديبي

على التعويض من الإدارة التي أساءت استعمال سلطتها والتي أصابت حقوقه بفعل النشاط 

  .2الإداري

تنفرد دعوى التعويض بمجموعة من الخصائص عن باقي الدعاوى القضائية والتي يمكن 

  :استخلاصها فيما يلي

و�ذا تكون متميزة عن القرار السابق وفكرة التظلم الإداري : ض دعوى قضائيةدعوى التعوي -

  .وتخضع لإجراءات وشكليات التقاضي مثلها مثل الدعاوى الأخرى

فهي بذلك تستهدف تحقيق مصلحة شخصية وذاتية : دعوى التعويض دعوى ذاتية أو شخصية -

  .3خصي وذاتي لرافعهاأي لا تتحرك وتنعقد إلا على أساس حق أو مركز قانوني ش

لأن جهة القضاء المختص بالنظر والفصل فيها : دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل -

، و هذا 4تتمتع بسلطات واسعة وكاملة في مواجهة السلطات الإدارية التي هي مصدر العمل الإداري

إلغاء القرارات على إختصاصها بالفعل في دعاوى  08/09، من قانون 801ما نصت عليه المادة 

  :الإدارية و الدعاوى التفسيرية، و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن

  .الولاية و المصالح غي الممركزة للدولة على مستوى الولاية -

                                                

  .255، ص2004ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون طبعة، الإدارية، عمار عوابدي، نظرية المسؤولية -1

  .255، صالسابقالمرجع نفس الإدارية، عمار عوابدي، نظرية المسؤولية -2

  .567سابق، صالرجع نفس المئي الجزائري، عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضا-3

  .593سابق، صالرجع نفس الم عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية،-4
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  .البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية -

  .المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية -

  .1لكاملدعاوى القضاء ا -

و بالتالي يلجأ الأعوان المتعاقدون للقضاء الإداري، بشأن الطعن ضد قرارات العقوبات 

التأديبية الصادرة في مواجهتهم، و طلب التعويض إن كان هناك أساس لذلك، على إعتبار أن عقود 

  . توظيفهم هي من عقود القانون العام، تطبق عليها قواعد القانون الإداري

  

 

                                                

  .السالف الذكر 08/09من قانون  801المادة  -1
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 خاتمة

الوظيفة العامة، لذلك فمن الأهمية البالغة إحاطته        إن النظام الـتأديبي جزء لا يتجزء من 

و ضبطه قانونا بما يتلاءم، و يحقق التوازن بين فعالية الإدارة في أداء السير الحسن للمرافق العامة و 

بين حماية العون المتعاقد تأديبيا على أساس أنه المنقذ للسياسة و توجيهات الدولة و منحه الضمانات 

واجهة، ما قد يصدر من تعسف من قبل الإدارة الموظفة المتحكمة في كل أمور التأديب الكافية لم

  .الإداري

فمن خلال دراستنا لموضوع النظام الـتأديبي للأعوان المتعاقدين تبين لنا نقص فعالية الضمانات 

للعون المتعاقد التأديبية المكرسة قانونا للعون المتعاقد، و عدم قدرة هذه القوانين في تحقيق ضمان 

الخاضع للتأديب ما يطلق العنان للإدارة الموظفة في بسط تحكمها في مصير النظام التأديبي في الوظيفة 

العامة، ما يعرض بالمقابل المركز الوظيفي للعون المتعاقد لعدم الاستقرار و كذا إمكانية التعسف من 

  .قبل الإدارة الموظفة صاحبة السلطة التأديبية

بالحكم على نقص فعالية قوانين النظام التأديبي في الوظيفة العامة، و عدم قدر�ا  مما يؤدي

على تحقيق الضمان للعون المتعاقد، حيث يظهر ذلك من خلال تقمص الإدارة لموظفة لصفة الحكم 

و الخصم في آن واحد في مجال التأديب، حيث تتمتع الإدارة الموظفة سلطات واسعة في تأديب العون 

عاقد، حتى أ�ا يمكن أن تخلق أخطاء تأديبية جديدة بدليل عدم إمكانية حصر و تحديد الأخطاء المت

التأديبية، ما يجعل هذا الاختصاص هذا الاختصاص المقرر للإدارة الموظفة في موقف الريبة و الظنون 

  .من حيث نزاهة وحيدة عملية التأديب

لية الإجراءات التأديبية، أن الإدارة الموظفة و لقد تبين لنا أيضا من خلال بحثنا في مدى فعا

تعمل صفة المتهم و المحقق في آن واحد، فهي السلطة المختصة بالتحقيق مع العون المتعاقد الخاضع 
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للتأديب، و إليها يعود تسليط العقوبة عليه ما يستدعي الضرورة القول بزوال الضمان في هذه المرحلة 

  .يدة غير متوفر في المتابعة التأديبيةالإجرائية، لطالما أن مبدأ الح

و بالنسبة لإجراء الوقف الاحتياطي فيبقى من قبيل صلاحيات الإدارة الموظفة في تقديره من 

عدمه، أو أن مدة الوقف غير مستقرة، ما يجعل مصالح العون المتعاقد المحال للوقف الاحتياطي 

  .للتعسف

  :لمتواضع ببعض من الاقتراحاتو ضمن هذا البحث رأينا أن أثري هذا العمل ا

، و محاولة تصنيف الأخطاء ووضع سلم للعقوبات 07/308إعادة النظر في المرسوم الرئاسي  -

  .التأديبية و التوسع فيها

إعادة النظر في تقنين إجراء الوقف الاحتياطي للعون بما يضبط مدته و محاولة تحديد شروط اللجوء  -

 .لهذا الاجراء

فة من صلاحية التحقيق مع العون المتعاقد الخاضع للتأديب و إسنادها إلى جهة تجريد الإدارة الموظ -

 .أخرى محايدة خارجة عن عملية التأديب

إعادة النظر في تنظيم اللجنة الاستشارية متساوية الأعضاء بما يتلاءم استقلاليتها          أو  -

 .الغرض الذي أنشأت من أجله، و النص صراحة على التقيد برأيها

منح أكثر فعالية إجراء المواجهة أو الدفاع بتمكين المحامي بالاطلاع على الملف التأديبي      أو  -

 .منحه نسخ منه قبل المحاكمة التأديبية الإدارية
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  .2015التوزيع ، الأردن، 

محمد يوسفالمعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة في النظم المقارنة في التشريع  -31

  .1998لجزائري،الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ا

نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام،الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و  -32

  .2007التوزيع،الأردن، 

  المقالات: ثانيا

فشـل مسـارات  قدودو جميلة، نظام التعاقد أحـد متطلبـات عصـرنة الوظيفـة العامـة أم أحـد أسـباب -1

، جامعـة جـيلالي اليابسسـيدي 11الإصلاح في القطاع ؟، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، العـدد 

  .2015بلعباس، 

  البحوث و الرسائل الجامعية: ثالثا
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بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات و دورها في عصـرنة الوظيفـة العموميـة في الجزائـر مـذكرة   -1

قســم الحقــوق، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية، جامعــة الحــاج لخضــر،  لنيــل  شــهادة ماجســتير،

  .2012-2001باتنة 

قيقاية مفيـدة، الموظـف العـام في التشـريع الجزائـري، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير في القـانون العـام  -2

فـــــــــرع المؤسســـــــــات الإداريـــــــــة، قســـــــــم الحقـــــــــوق، كليـــــــــة الحقـــــــــوق، جامعـــــــــة منتـــــــــوري، قسنطســـــــــنة            

2008– 2009. 

حمــايتي صــباح، الآليــات القانونيــة لمواجهــة القــرارات التأديبيــة للموظــف العــام في التشــريع الجزائــري،  -3

مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في القـــانون العـــام فـــرع المؤسســـات الإداريـــة، قســـم الحقـــوق، كليـــة 

 .2014 – 2013الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الوادي، الوادي، 

ن،التسييرالتأديبيفيقطاعالوظيفةالعموميةالجزائري،مذكرةلنيلشهادةماجستير،قسمالحقوقكوهابيبنرمضا -4

 .2011 – 2010ليةالعلومالإقتصاديةوالتجاريةوعلومالتسيير،جامعةأبيبكربلقايد،تلمسان، 

عماري عبد العزيز، نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، مذكرة لنيل شهادة ماستر قسم الحقوقكلية  -5

  .2014 – 2013و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق 

  النصوص القانونية: رابعا

، المتضــــــــمن التعــــــــديل الدســــــــتوري لســــــــنة 2016مــــــــاس  6المــــــــؤرخ في  16/01القــــــــانون رقــــــــم  -1

مـــارس  7، المؤرخـــة في 14الجريـــدة الرسميـــة للجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية رقـــم 2016

2016.  

 1996ديسـمبر  7المـؤرخ في  96/438الجزائري الصادر عن طريق المرسوم الرئاسـي رقـم دستور  -2

، الجريــدة 1996نــوفمبر  28المتعلــق بإصــدار نــص التعــديل الدســتوري المصــادق عليــه في اســتفتاء 

  .1996ديسمبر  8، الصادر في 76الرسمية، العدد 

ة الوطنيــــــة الجريــــــدة الرسميــــــة ، المتعلــــــق بالخدمــــــ2014أوت  9المــــــؤرخ في  14/06القــــــانون رقــــــم  -3

أغشـــــت 10الموافـــــق لـــــــ  1435شـــــوال  14، الصـــــادر بتـــــاريخ 48للجمهوريـــــة الجزائريـــــة، العـــــدد 

2014.  
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، المتعلــق بحمايــة الأشــخاص المعــوقين و تــرقيتهم، الجريــدة 2002المــؤرخ في مــاي  02/09قــانون  -4

  .2002ماي  14، الموافق لــ 1427ماي  14، مؤرخة في 34الرسمية ، العدد 

، المتضــــــمن لقـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة           2008فبرايـــــــر  25المـــــــؤرخ في  08/09القــــــانون رقـــــــم  -5

أفريل  23، المؤرخة في 21و الإدارية، الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رقم 

2008.  

، يتضـــمن 2006و يوليـــ 15، الموافـــق لـــــ 1427جمـــادى الثانيـــة  13المـــؤرخ في  06/03الأمـــر  -6

 20، الصـــادرة بتـــاريخ 46القـــانون الأساســـي العـــام للوظيفـــة العامـــة، الجمهوريـــة الجزائريـــة، العـــدد 

  .2006يوليو  16، الموافق لـــ 1427جمادى الثانية عام 

ـــ  1428رمضــان عــام  17المــؤرخ في  07/308المرســوم الرئاســي  -7  2007ســبتمبر  29الموافــق لــ

ن المتعاقــدين و حقــوقهم وواجبــا�م و العناصــر المشــكلة لــرواتبهم و يحــدد كيفيــات توظيــف الأعــوا

القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق علـيهم، الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة 

  .61الديمقراطية الشعبية العدد 

التشــريعية  يتعلــق بكيفيــات تطبيــق الأحكــام 11/09/1982المــؤرخ في  82/302المرســوم رقــم  -8

  .37، العدد 14/09/1982الخاصة بعلاقات العمل الفردية، جريدة رسمية صادرة بتاريخ 

المتعلـــق بعلاقـــات العمـــل الفرديـــة، جريـــدة رسميـــة  1982فيفـــري  27المـــؤرخ في  82/06المرســـوم  -9

  .09، العدد 02/03/1982صادرة بتاريخ 

و كيفيات تنظيم توظيف الأعوان  يحدد تشكيل الملف الإداري 2008أفريل  7قرار المؤرخ في  -10

  .25المتعاقدين و كذا إجراءات الإعلان الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

ـــ يوليــو ســنة 1429رجــب عــام  16قــرار المــؤرخ في  -11 ، يحــدد تشــكيلة اللجنــة 2008، الموافــق لــ

تعيــين أعضــائها و ســـيرها  التأديبيــة الإستشــارية المتســاوية الأعضــاء للأعـــوان المتعاقــدين و كيفيــات

  . 52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، تتعلـــــق بتطبيــــق النظـــــام الجديــــد لتصـــــنيف 2008جــــانفي  14مؤرخـــــة في  10تعليمــــة رقــــم  -12

  .الأعوان المتعاقدين و دفع رواتبهم

  



 

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  



 

    

 

 الفهرس

  البسملة

  كلمة شكر و تقدير

  الإهداء

 الصفحة العنوان

 01 المقدمة

 05 ماهية العون المتعاقد: مبحث تمهيدي

 05 تعريف العون المتعاقد وبيان حقوقه وواجباته: المطلب الأول

 05 تعريف العون المتعاقد: الفرعالأول

 06 حقوق العون المتعاقد: الفرع الثاني

 08 واجبات العون المتعاقد: الفرعالثالث

 10 كيفية توظيف العون المتعاقد: المطلب الثاني

 10 شروط اختيار العون المتعاقد: الفرع الأول

 12 حالات اللجوء الى التعاقد: الفرع الثاني

 15 التكيف القانوني للعلاقة التعاقدية: المطلب الثالث

 17 القواعد الموضوعية لتأديب العون المتعاقد : الفصل الأول

 18 الأخطاء المهنية:المبحث الأول

 18 تعريف الخطأ المهني: المطلب الأول

 18 التعريف التشريعي: الفرع الأول

 20 التعريف الفقهي: الفرع الثاني

 21 تعريف القضائي: الفرع الثالث

 23 الأخطاء المهنيةمحاولة تحديد : المطلب الثاني

 23 الواجبات الوظيفية كمعيار لتحديد الأخطاء: الفرعالأول 

 24 الواجبات المتعلقة بأداء الوظيفة: أولا



 

    

 

 28 الواجبات المتعلقة بكرامة الوظيفة: ثانيا

 31 مدى السلطة التقديرية في تحديد الأخطاء: الفرع الثاني

 31 ظروف ارتكاب الخطأ التأديبي: أولاً 

 32 درجة خطورة الخطأ و الضرر الناجم عنه: ثانياً 

 33 سلوك العون المتعاقد: ثالثاً 

 34 العقوبات التأديبية: المبحث الثاني

 34 مفهوم العقوبة التأديبية: المطلب الأول

 35 تعريف العقوبة التأديبية: الفرع الأول

 36 الطبيعة القانونية للعقوبة التأديبية: الفرع الثاني

 38 مبادئ العقوبة التأديبية: المطلب الثاني

 38 مبدئي الشرعية والتناسب: الفرع الأول

 38 مبدأ الشرعية: أولا

 39 مبدأ التناسب: ثانيا

 39 مبدئي المساواة وعدم الرجعية: الفرع الثاني

 39 مبدأ المساواة: أولا

 40 مبدأعدم الرجعية: ثانيا

 41 وعدم التعددمبدئي الشخصية : الفرع الثالث

 41 مبدأ الشخصية: أولا

 41 مبدأ عدم التعدد: ثانيا

 42 العقوبات المقررة عند الإخلال بالتزامات العون المتعاقد: المطلب الثالث

 43 الإنذار الكتابي:أولا

 44 التوبيخ: ثانيا

 44 أيام وفسخ العقد دون إشعار مسبق 8أيام إلى  4التوقيف عن العمل من : ثالثا

 46 القواعد الإجرائيةلتأديب العون المتعاقد:الفصلالثاني

 47 السلطة المختصة بالتأديب: المبحث الأول



 

    

 

 47 الأنظمة التأديبية: المطلب الأول

 48 )الرئاسي(نظام التأديب الإداري : الفرع الأول

 49 نظام التأديب القضائي: الفرع الثاني

 50 قضائينظام التأديب شبه : الفرع الثالث

 51 تحديد السلطة التأديبية بالنسبة للعون المتعاقد: المطلب الثاني

 52 السلطة الرئاسية: الفرع الأول

 53 اللجنة التأديبية استشارية متساوية الأعضاء: الفرع الثاني

 53 تشكيل اللجنة: أولا

 54 سيرها:ثانيا

 56 الضمانات التأديبية للعون المتعاقد: المبحث الثاني

 56 الضمانات التأديبية السابقة للقرار التأديبي: المطلب الأول

 57 إخطار العون المتعاقد: الفرع الأول

 58 إطلاع العون المتعاقد على الملف التأديبي: الفرع الثاني

 60 حق العون المتعاقد في الدفاع: الفرع الثالث

 62 التأديبيالضمانات التأديبية اللاحقة للقرار : المطلب الثاني

 62 التظلم الإداري: الفرع الأول

 64 الطعن القضائي: الفرع الثاني

 65 الطعن القضائي بدعوى الإلغاء: أولا

 67 الطعن القضائي بدعوى التعويض : ثانيا

 70 خاتمة

 73 قائمة المصادر و المراجع

 الفهرس

 الملاحق
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